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و أحد الآلیات الهامة العالمي الجدیدالاقتصادد دعائم أح1أصبحت التجارة الإلكترونیة

التي تعتمد علیها عولمة المشروعات التجاریة و الإنتاجیة، و مما لا شك فیه أن النشاط 

د تعاقدي و أسفر عنه میلاتطویر النظام الأدى إلى المعاصر الاقتصاديالتجاري بمفهومه 

، التي و من أهمها عقود البیع الإلكترونیة"الإلكترونیةبالعقود "نوع جدید من العقود، سمیت 

وما البیععقدالتقلیدیة لأثارت جدلا و نقاشا قانونیا بخصوص أثر هذه التحولات على النظریة 

ة على مسایرة واقع عقود قادر قدرة القواعد التقلیدیة أن تظلاستتبع ذلك من تشكیك في

.التجارة الإلكترونیة 

معظم الدول بوضع قوانین لتنظیم المعاملات الإلكترونیة نتیجة لهذه التحولات قامت 

ذلك لمواكبة مختلف التطورات التكنولوجیة ككل أو بعض عناصرها كالتوقیع الإلكتروني،

ل الدول العربیة التي أو من نس كانت تو ، فالتي أصبحت تغزو كافة جوانب الحیاة الاقتصادیة

،2الإلكترونیة ةالتجار اص بالمبادلات والخ83-2000رقم قانونالصدار سارعت إلى إ

3الخاص بالمعاملات الالكترونیة 85-2001 رقم قانونال الأردنيالمشرع و بعدها أصدر 

اص الخ  02-2002 رقم قانونالإلى إمارة دبي التي أصدرت كذلك الحال بالنسبة و

تنظیم التوقیع المتعلق ب 15- 2004 رقم القانون و 4المبادلات و التجارة الالكترونیة

التي تشیر إلى نشاط اقتصادي ، و"التجارة"هو  تجارة الإلكترونیة تعبیر یمكن أن نقسمه إلى مقطعین، حیث أن الأولال -1

أنظمةً، أما المقطع تحكمه عدة قواعد ولخدمات بین الحكومات والمؤسسات والأفراد ویتم من خلال تداول السلع وا

أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأسالیب ،یقصد به و فهو  وصف لمجال أداء التجارة"الإلكترونیة"الثاني 

.w.wikipedia.orgwwsurالإلكترونیة مثل الإنترنت

الرائد الرسمي التونسي،الإلكترونیةالتجارةومتعلق بالمبادلات،2000أوت  09مؤرخ في 83-2000قانون رقم -2

2084، ص 2000أوت11فيصادر24للجمهوریة التونسیة عدد

، 4524، ج ر عددلأردنيالمعاملات الإلكترونیة ا، متعلق ب2001دیسمبر 11، مؤرخ  في 85- 2001رقم  قانون-3

6010، ص 2001دیسمبر31صادر في 

، متوفرترونیةالإلكالتجارة  ت ولابالمعاممتعلق 2002فیفري 12مؤرخ في 2002لسنة  02 رقمالإماراتي قانونال -4

.www.theuaelaw:com/vb/showthread.php?t=1137:على الموقع 
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في المغرب صدرو  1إنشاء هیئه تنمیة صناعه تكنولوجیا المعلوماتفي مصر والالكتروني

.20072المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطیات القانونیة لسنة53.05القانون 

، یحدد القواعد العامة 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15أخیرا صدور قانون  و

التي تلزم مؤدي خدمات 42، و جاء بالمادة 3المتعلقة بالتصدیق و التوقیع الالكترونیین

التصدیق الالكتروني الحفاظ على سریة البیانات والعلومات المتعلقة بشهادات التصدیق 

ت الشخصیة للمعني إلا بعد موافقته الالكتروني الممنوحة و لا یمكن له أیضا جمع البیانا

.الصریحة، و لا یمكن له أن یستعملها لأغراض أخرى

في ظل التعاقدات الإلكترونیة، أصبح عقد البیع الإلكتروني من أهم و أوسع العقود 

فإذا كان البیع فیما مضى یتم بطریقة تقلیدیة، فإن عقود البیع نطاقا في معاملتنا الیومیة، 

مع النظریة التقلیدیة للعقد تتلاءمالأسالیب الحدیثة و المتطورة للتعاقد، لم تعد التي أوجدتها 

.لكونها ترد على عملیات تتسم بالتعقیدات الفنیة و القانونیة 

فیهاتكونالتي وبعد،عنتبرمالتيعقودالطائفةإلىالإلكترونيالبیع عقدینتمي 

"عرف بأنهكما المتعاقدین،بینمسافة الإیجاب الإلكتروني الصادر من البائع ارتباط:

بالقبول الصادر من المشتري، عبر شبكات اتصالیة واسعة و مفتوحة لغرض إحداث أثر 

.4"قانوني

الارتباطالطابع الإلكتروني من الطریقة التي إنعقد بها، حیث أن یطغي علیهفهو عقد 

ال الحدیثة مثل الموبایل والهاتف و بین البائع والمشتري في هذا العقد عبر وسائل الاتص

إنشاء هیئه تنمیة  وفي مصر ظیم التوقیع الالكتروني متعلق بتن، 2004أفریل 21مؤرخ  15-2004 رقم قانون-1

.17، ص 2004أفریل 23، صادر في  17 عدد ج ر، صناعه تكنولوجیا المعلومات

عدد ج ر  المغربي ،متعلق بالتبادل الالكتروني للمعطیات القانونیة2007نوفمبر 30مؤرخ في53-05قانون رقم -2

.3879، ص 0072مبر دیس06صادر في5584

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتصدیق و التوقیع الالكترونیین، ج ر 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15قانون -3

6، ص 2015فیفري 10صادر في 06عدد 

، 220-203ضایا السیاسیة ، ص ص ، مجلة الق"عقد البیع الإلكتروني و حجیته في الإثبات"سماح هادي محمد ، -4

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45443:متوفر على الموقع
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DVDو CDاللاسلكي و الفاكس والتلكس والتلغراف و التلفزیون و الرادیو و أقراص الـ 

خاصیةوشبكة الأنترنت العالمیة التي هي الوسیلة الغالبة في التعاقد الإلكتروني، DISKو

ف العقد و ذلك لإمكانیة بین أطراالتفاعلیةوهيالتمیزطابعالعقودهذهعلىأضفتأخرى

.الطرفینبینمتعاصرماديلوجودهنامجالفلاالتخاطب والتبادل بینهما في ذات الوقت، 

منزادت أنهاإلاالمشتري الالكتروني، علىفائدةبفإن كانت هذه الممیزات تعود 

داز ما و ،المبیعاتهذهبطبیعةایته در وهعلملنقصرا نظ،مختلفةرار ضلأهتعرضمخاطر

في المتوفرةو الخدمات سلعاللمختلفالهائلالكمهوشتري المبأمنالخطرتفاقممن

بینماعدم التمییزإلى أدى بالمشتري الذيالأمر، تعقدها وها تنوعو الإلكترونیةالأسواق

وصولهةغایإلىوتسویقهتركیبه وإنتاجهحیثمنوالمغشوشالمقلدوالمنتوجالسلیمالمنتوج

  .له

توفیر ضمانات  فكرةخلالهمنتبلورتالذيالأمثلالإطارالإلكترونيالبیععقدفیعد 

 إلىیهدفونالذینللبائعینبالنسبةتجاریةتعتبرالبیع عملیةأنكونللمشتري الالكتروني، 

صدارإلازماكانلذا،المشتري هوالذيالآخرللطرفإعتبارأيإقامةدونالربححقیقت

للشراء الالكتروني ممكنةضمانةأكبریوفربما،البیوع الإلكترونیةتؤطرتشریعیةمنظومة

المشتري الإلكترونيتوقعنزیهةغیرممارساتمنذلكعنینجروماراحله ،ممختلففي

.عقباهیحمدلافیما

حاجة و لمالعافيالإنترنتخاصة شبكة 1الوسائل الإلكترونیةمستخدمياتساعمع و

ت تظهر ضرورة  هذه بدأ،مختلف السلع و الخدمات ل الالكترونيلشراءا استخدامالأفراد في 

بتقنیاتخبیربائع أمامالالكترونيشتريالمفیهیتواجدالذيالضعفركزملالضمانات، نظرا

  .نییالإلكترونوالاحتیال الغشأسالیبمنتهوحمایحقوقهعلىذلك حفاظاو الحدیثة السوق

أما لرادیو،ا شمل الاتصالات الهاتفیة التقلیدیة،ي تتال اللاسلكیة والاتصالات السلكیة وأجهزةوسائل الإلكترونیة هيال 1

وسائل الاتصال الحدیثة الآن تسمح ،كماتتیح الاتصالات الحاسوبیةالرقمیةاللاسلكیةالاتصالات السلكیة وأجهزة 

، forumو المنتدئ البرید الإلكتروني،التواصل عبركلمسافات طویلة بین أعداد أكبر من الناس للتبادلات المكثفة و

.ىركات المحادثة الالكترونیة الاخر و غیرها من محviberفیبرtwitter، تویترskypeسكایب 
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هذهمعالقانونیةمنظوماتهاتكییف فيالتفكیرإلىالعالمدولبأغلبدفعالأمر الذي 

حمایةالبائع المهني من جهة و لالتزاماتقانونیةضوابط بتكریسو ذلك  العقدیة،التحولات

.أخرىجهةمنالبیع الالكتروني في الضعیفطرفغیر المهني كونه الالمشتري 

على المشتري في الموضوع، من خلال المخاطر الكبیرة التي تنطويتظهر أهمیة هذا 

العقدي بین وجب إعادة التوازن بجمیع مراحلها، ولوقایته منها العملیة الشراء الإلكتروني

.ا یرفع الضرر و الخطر عن المشتري الالكترونيبمطرفي التعاقد، 

بصفة غیر مباشرة في أهم الأسباب التي ساهمت و لوتطرق إلى یاق سنفي هذا الس

فتقار المشتريإ ، و ذلك من خلال الوقوف أمام مشكلتهدید أمن عملیة الشراء الالكتروني

تسهلالإنترنتشبكة والأجهزة الإلكترونیة معالتعاملعلىته فقدر  ، إلى التنویر المعلوماتي

إلىیؤديقدها فعدم القدرة في التحكم فییریدها،التيالخدمات والسلعالوصول إلىعلیه

ینبغيف،الوهميالتعاقدالوهمیة أوالمواقعخلالمنالإنترنتقراصنةخداع وحیلفي هوقوع

مقاصدها ومعناها حیثمنالإیجابلهتحملالتيللعباراتمدركةالمشتري إرادةتكونأن

.واضحبشكلفهم لغتها و 

التقدموسائل أحدثمنتعدللأجهزة الإلكترونیة، التي ع التطور السریهذا إلى جانب 

جهزةالأآلافأو غیره من الحاسوبجهازمعتفاعل المشتريعلىتعتمدالتيالتقني

الخدمات والسلعمنالعدیدإلىالوصولیمكنخلالهافمنبشبكة الإنترنت،معًاالمتصلة

تبدوبطریقةقهر المشترييفیتجسدالتقنيالتطورلهذاالسلبيالجانبأنغیر، سهلةبطریقة

معاینته علىالمشتريقدرةعدملمبیع و لالقانونيالوصفعلىیؤثرأنینبغيمماعدائیة،

.تقلیديعقديفي مجلسالبائعمعالالتقاءأوحقیقیة،بطریقة

ذاتخدمات و سلعتوفركونهامنتنبع، للخدمات الإلكترونیةكما أن حاجة المشتري 

السیاحیة و المصرفیة وحتى بیع بما فیها الخدمات العقاریة، معقولة،بأسعارعالیةجودة

إلىبالإضافةتذاكر الطائرات و الفنادق و غیرها من الخدمات المهمة في الحیاة الیومیة ،

غیر المشروعة المنافسةو هذا ما سیؤدي إلى زیادةالبیع،بعدماالممتازة لعملیاتالخدمات

.الأفضلتقدیمعلىالالكترونیةالمواقعبین

حسبان اللم تأخذ في التي للالتزاماتیضاف إلى ذلك مشكل قصور النظریة التقلیدیة 

تحمي المشتريفي القوى الاقتصادیة بین أطراف عقد البیع الالكتروني ، فهي عدم التوازن 
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حالة -أو  -لحة المدینتفسیر الشك لمص-في حالة أصلا لا وصفا، فإذا كان المشتري

ففي هذه  -حالة حمایة الطرف المذعن- أو  -الطرف المضرور من الظرف الطارئةحمایة

  .ابوصفه متعاقدا و لیس بوصفه طرفا ضعیفالحالات ستشمله الحمایة 

البیع الالكتروني عقدأمام هذا الواقع، یتبین أن حمایة المشتري كطرف ضعیف في 

المدنیة، مما یبرر عدم تماشي في القوانینللالتزاماتلتقلیدیةفلسفة النظریة الیس هدفا ل

، الأمر الذي لالتزاماتللكترونیة و منطق النظریة التقلیدیة مركز المشتري في معاملاته الإ

.یقتضي مواجهته بحلول غیر تقلیدیة 

في المشتريحقوقمدى فعالیة تدخل القانون لضمان:التساءل عنكمنعلیه ی و

بیع الالكتروني؟عقد ال

فصل ال(المشتريلسابقة لتعاقدا الضماناتالتساءل المطروح، سنبحث في إجابة عن

حظر الإعلان التجاري الالكتروني الخادع و المظلل لإرادة المشتريإبراز من خلال ، )ولالأ 

.الإعلام الإلكتروني قبل التعاقديالبائع بالتزامو 

سواء المتعلقة )ثانيالفصل ال(المشتري قد تعاعلى اللاحقة ضمانات الفي كما نبحث 

.التعاقدیة التزاماتهتنفیذ إبرامه البیوع الالكترونیة أو تلك التي تتم عند عند
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ساهمت التطورات التي شهدها العالم في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في 

التأثیر على منهج دراسة عقد البیع المبرم بالوسائل الالكترونیة، فأصبحت الدراسة تتجه أولا 

إلى المرحلة السابقة على التعاقد، نتیجة تعرض المشتري في هذه المرحلة للعدید من 

، لهذا السبب یحتاج المشتري المحتمل لحمایة واضحة وشاملة تعزز موقفه الأخطار

وخصوصا أنه یمثل الطرف الضعیف مقابل البائع، الذي یتمتع بالخبرة والدرایة الاقتصادیة 

.وهذا ما یزید من تعرض المشتري لمخاطر الاحتیال

تحكمهادیةتعاق علاقةفيضعیفطرفلاإهومافالمشتري بالوسائل الإلكترونیة

المتطورةالتقنیةتمیزهعصرفيوالخداعللتظلیلسهلةفریسةیجعلهمماالمراكز،فياختلافات

الإلكتروني التعاقدوقبل عندإرادتهلفرضالقويالمركزذيالاقتصادي العونیستعملهاالتي

علىالحصولفيلرغبتهضحیةشتريالم وقوعفيتساهمطرقووسائللاستعمالهراجعوهذا

ضمان موضوعأصبحلذا،وخادعةمظللةیستعملهاالتيالوسیلةكانتإذاوخاصةالأموال 

الاقتصاديالواقعمتطلباتأحدباعتبارهالمجالاتجمیعفينفسهیفرضالمشتري قبل تعاقده 

.الجدیدوالاجتماعي

سلعلل كترونيعملیة الشراء الإلمراحلكافةفيبتشریعاتهاالدولتدخلتلذلكف

قبل تعاقده للمشتريالمعنویةسلامةال ضمانأجلمنبما فیها مرحلة المفاوضات والخدمات

وتنظیمیةتشریعیةقواعدوفرتحیث،قبل المرحلة التعاقدیةتهددهالتيمخاطراللدرء و

لغشاأوللتضلیلضحیةاته لتجنب وقوعه اختیار  وإرادتهسلامةتكفلالتيالشروطأفضل

.)ولالأ مبحث ال(الاستغلال أو

إن باعتبار أن عقد البیع الالكتروني یتم عن بعد وباستخدام وسائل اتصال حدیثة فو 

تزوید المشتري المحتمل بجمیع المعلومات الضروریة للموافقة على شروط ذلك یتطلب
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أن یبصر یجب على البائع علیه التعاقد، كونه الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، و

المشتري المحتمل بكل ما یمكن أن یؤثر على إرادته في إبرام العقد، حتى تصبح إرادة هذا 

.الأخیر حرة لا یشوبها أي عیب من عیوب الرضا في التعبیر عن القبول

عن بعد           النهائيالإلكترونيو صیاغة الاتفاقبلورةفيهاماجزءالذا تعد هذه المرحلة 

نفس الوقت، فكلما كان تبصیر المشتري في هذه المرحلة جیدا كلما تحققت وأخطرها في 

ضمانات لهذا الأخیر یحتاجفمصلحته وحال البیع دون قیام منازعات مستقبلیة بین أطرافه، 

).المبحث الثاني(موقفه و قراره في الشراء تعززو شاملةواضحة
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المبحث الأوّل

الالكتروني الخادع و المظلل لإرادة المشتريالتجاريحظر الإعلان

یعد الإعلان التجاري وسیلة مهمة و متمیزة یمكن أن تستخدم في مجالات كثیرة 

إلخ، ففي مجال ...ومتعددة تخص الحیاة الیومیة سواء الاقتصادیة أو الإجتماعیة أو الثقافیة

ائل الترویج إستخداما في التجارة الإلكترونیة یعتبر الإعلان التجاري من أهم و أكثر وس

عبر الوسائل التجاري المؤسسات المعاصرة، فالوقوف أمام مفهوم النشاط الإعلاني 

مطلب ال(لیة الترویجیة الأخرى تمییزه عن الأنشطة الاتصال یعد أمرا ضروریا ةالإلكترونی

.)وّلالأ 

واته التجاري، خط الإعلانونظرا لإتساع المساحة الجغرافیة التي یغطیها، خطى 

، لیصبح والإخراجوالتطور في الأسالیب والتحریر والتصمیم العملاقة باتجاه الانتشار

الإعلان التجاري الالكتروني علما له أصوله و قواعده و یحظى بالاهتمام، كونه صناعة 

معقدة ، مركبة و شاملة تحتاج إلى قدرات علمیة و مواهب إبداعیة، لا یستطیع القیام بها إلا 

ون تقنیا و المبدعون فنیا، والذین تكون غایتهم التأثیر على الأفراد المستهدفین من المتخصص

.ذلك الإعلان و إقناعهم بمعلومات تدفعهم لإتخاذ قرار الشراء

من أجل التخطیط السلیم للإعلان الصحیح، و الحد من الإعلانات الخادعة و 

مما یؤدي إلى حسن ،ر وفقا لهاوالمظللة لإرادة المشتري، لا بد من ضوابط وأحكام  یسی

الموجه إلیهم هذا الإعلان تردد وقلق علىللقضاءاستخدامه  من طرف المعلن، كضمانة 

.)ثانيال مطلبال(لتعاقد المشتري الالكتروني ملائمةو أكثرهاالظروفأنسبولتهیئة
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طلب الأولالم

الإعلان التجاري الإلكترونياهیةم

وكالة هما المعلن وطرفینبینأبرمعقدنتیجةي الالكترونيالتجار  الإعلانیعتبر 

ومما، كما یعد من طائفة العقود التي تبرم و تنفذ عبر وسائل الاتصال الحدیثة، الإعلان

مع تحدید طبیعته القانونیةالإلكترونيالتجاريتعریف الإعلانبیانعلینایتوجبسبق

التجاري الالكتروني، فلا بد من أن یأخذ أشكال  الإعلاننظرا لخصوصیة  و ،)ولالأ فرع ال(

.)ثانيال فرعال(الوسیلة الإعلانیة الإلكترونیة اختلافتختلف حسب 

الفرع الأول

علان التجاري الإلكترونيالإ مفهوم

تعریفه : أولا

نفسیًاالتأثیرإلىتهدفوسیلةكل":بأنهالإلكتروني الإعلانجانب من الفقه  یعرف

.1"لغایات تجاریةتحقیقًاالجمهورىعل

إلى تهدفغیر الشخصیة التيالجهودمنمجموعة":عنعبارةبأنهكذلكیعرف و

هي أوطلبها،أوشرائها،علىلحثهممحددةخدمةأوسلعةإلىالمجتمعأفرادإنتباهتوجیه

الإعلانیةالرسائلاعةإذأونشر،خلالهامنیتمالتيالمختلفةالأنشطةأنواععنعبارة

المعلنالخدمةأوالسلعة،شراءعلىحثهمبهدفالمجتمعأفرادعلىالمسموعةأوالمرئیة 

.2"اعنه

.14، ص1991ن ، د ب ن ،  .د.ك، دحسین فتحي، حدود مشروعیة الإعلانات التجاریة لحمایة المتجر و المستهل-1

العربیة، مصر، النهضةدارالأولى،الطبعة،الجنائيالقانوننطاقفيالمشروعةغیرالإعلاناتهدى حامد قشوش،-2

7، ص1998
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30المؤرخ في 90/39م رقالتنفیذيالمرسومفيالإعلانالجزائريمشرععرف ال     

أوالدعایات أو احاتالاقتر جمیع":بأنه1المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش1990جانفي 

سلعةتسویقلترویجالمعدةالتعلیمات أوالمنشوراتأوالإعلاناتأوالعروضأوالبیانات

".بصریةسمعیةأوبصریةإسنادبواسطةخدمةأو

الصادر CCE/84/450في التوجیه الأوروبي  الإعلانعرف  الأوروبيفعلى الصعید 

بین دول  الإداريقوانین و اللوائح و العمل المتضمن تقریب ال1984سبتمبر 10بتاریخ 

"المضللة في مادته الثانیة، بأنهالإعلاناتالأعضاء بشأن  أي شكل من أشكال :

التجاریة أو الصناعیة أو الحرفیة أو المهنیة و تهدف الأنشطةالاتصالات تتم في مجال 

حقوق و الالتزامات على السلع و الخدمات بما في ذلك العقارات و الالإقبالإلى تشجیع 

.2"المرتبطة بها

"للحدودالعابربالتلفاز"لمتعلقا CEE3/89/552الأوروبيتوجیه اله أیضا، عرّفماك

4(TSF) 97/36المعدل بموجب التوجیه الأوروبي 1989أكتوبر 3لسنة/CEالصادر

طارإفيخاصأوعامشخصبعثهایالتيالرسائلمجموعة":1997جوان 30في 

أولمنتجاتهترویجخلالهامنیهدفالتي والمهنیةأوالصناعیةأو التجاریةنشاطاته

."خدماته

، صادر 05المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، ج  ر عدد 1990ینایر 30مؤرخ في 90/39مرسوم تنفیذي رقم -1

61، ج ر عدد 2001أكتوبر  16مؤرخ في 315-01معدل و متمم  بموجب مرسوم تنفیذي رقم 1990ینایر 31في

21/10/2001، صادر في  

2-Directive 84/450/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives,

règlementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse,
JO L250 du 19/09/1984,p 0017 sur www.legifrance.gouv.fr

3 -Directive 89/552/CEE relative à la transposition dans les Etats membres, JO L298 du

17/10/1989 sur www.legifrance.gouv.fr

4 -T S F : télévision sans frontière
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في مادته 1أما القانون الفرنسي المتضمن الاعلان عن طریق العلامات و اللافتات

"التي كانت تنص على ما یليالثالثة یعتبر إعلان كل نقش یهدف إلى إعلان الجمهور :

الأمر رقم إلغائه بموجب الذي تم ، و"أو صورة ه سواء كان نقشا نموذجیا و جذب انتبا

في كل من 2الجزء التشریعي لقانون البیئةبالمتعلق 2000سبتمبر 18من 2000-914

و التي تم من قانون البیئةL581-3بالتالي المادة  و .L581-14إلى  L581-1المواد 

المتضمن تقییم و تسییر 1199-2004الفرنسي رقم من الأمر11تعدیلها بموجب المادة 

یشكل الإعلان أي نقش، شكل أو صورة یهدف ":و هو كالأتيیعطي تعریفا آخر، 3البیئة 

.4"للإعلاناتاستیعابهمإلى إطلاع الجمهور أو لجذب انتباهه و 

في مادته الثانیة 1992مارس 27المؤرخ في 280-92رقم  الفرنسيالمرسومأیضا و

سبتمبر 30المؤرخ في 1067-86من القانون رقم 33و  27الذي جاء تطبیقا للمادتین و 

1-Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignes,

p 3314 sur www.legifrance.gouv.fr

2 -Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de

l’Environnement, JORF n° 0219 du 21 Septembre 2000,page 14792 sur
www.legifrance.gouv.fr

3 Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la

directive 2002/49/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à

l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

4 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute

inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les

dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant

assimilées à des publicités ;

2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et

relative à une activité qui s'y exerce ;

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un

immeuble où s'exerce une activité déterminée.
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المتضمن المبادئ العامة التي تحدد إلتزامات على ناشرین خدمة الاعلان والرعایة  و 1986

الإعلان هو أي شكل من أشكال الرسالة التي تبث عبر : " على أن 1السمعیة البصریة

و بمقابل لتعزیز المعروض من السلع أو الخدمات، في شتى شاشات التلفزیون مجانا أ

المجلات سواءا مجال التجارة والأعمال التجاریة، والحرف أو المهن، أو لضمان الترویج 

."التجاري لشركة عامة أو خاصة 

لا یوجد تعریف عام ومحدد للإعلان في القانون الفرنسي بل ظهرت ملامح هذا 

و ما یلیها من تقنین الاستهلاك L121-12من خلال المادة  المفهوم و بشكل غیر مباشر 

Cass.Crim,12الفرنسي، و مع ذلك كان لمحكمة النقض الفرنسیة Novembre 1986)(

أیة وسیلة إعلامیة تهدف إلى سماح العملاء ":الفرصة لتوضیح مفهوم الاعلان بأنه

، حتى مجلس الدولة "هاالمحتملین لتكوین رأي حول سلعة أو خدمة التي یتم تقدیم

ینبغي أن :الفرنسي في تقریره حول شبكات الانترنت الرقمیة وضع معیارین لتكییف الاعلان

.تهدف الرسالة الاعلانیة إلى ضمان الدعایة و یجب أن تكون موجهة للجمهور

التأثیر إلىیهدفتصرفأوفعلكلهوالإعلانأنالسابقةالتعریفاتمنیلاحظ

تحققهأنیمكنما والخدمةأوالسلعةبمزایاإقناعهمبهدفالمستهلكین،جمهورعلىالنفسي

، و لا یختلف الاعلان الالكتروني ذلكفيالمستخدمةالوسیلةنعالنظربغضمن فوائد،

1 -Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi

n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations
des éditeurs de services en matière de publicité de parrainage et de téléachat, modifié et
complété par :
-décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003, JORF du 8 octobre 2003
-décret n° 2003-1056 du 4 novembre 2003, JORF du 6 novembre 2003
-décret n° 2008-1392 du 19 décembre 2008, JORF du 24 décembre 2008
-décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, JORF du 3 juillet 2010
-décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 , JORF du 14 novembre 2010 sur
www.legifrance.gouv.fr

2- L’article L121-1 du Code de la Consommation français modifié par Art 29 de la Loi

n° 2014-344 du 17 mars relative à la consommation, JORF n° 0065 du 18 Mars 2014,p 54
sur www.legifrance.gouv.fr
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عن الاعلان التقلیدي إلا في الوسیلة المستخدمة سواء كان من خلال شبكة الأنترنت، أو 

كنولوجیة متطورة لاكترونیة الأخرى، فهنا یستعمل فیها المعلن وسائل تغیرها من الوسائل ا

.1على الإقبال إلى التعاقدو تحفیزهعلى الجمهورمن شأنها التأثیر

التكییف القانوني للإعلان التجاري الإلكتروني:ثانیا

المعلوماتلنقلشخصیهغیراتصالوسیلةالتجاري الالكتروني  الإعلانیعتبر 

بإتخاذ قرار شراء السلعة أو طلب أداء زبونال إقناعبغرضالخدمة أوبالسلعةةالخاص

.الخدمة 

وهناك من یفرق بین الاعلان التجاري و الدعایة التجاریة، إذ یرون أن الدعایة التجاریة 

هي التي یستعمل فیها المعلن وسائل تكنولوجیة متطورة من شأنها أن تؤثر على المشتري 

وتدفعه إلى التعاقد، أما الإعلان فهو وسیلة من بین الوسائل التقلیدیة لتعریف الالكتروني 

الجمهور بالسلع المعروضة في السوق، إلا أن البعض یذهب إلى القول بأنه لا یوجد فرق 

المشتري فهي وسائل تستعمل من المهني لتحفیزبین الدعایة التجاریة والإعلان التجاري ،

.2ى السلع والخدماتالإلكتروني الإقبال عل

أو  للتفاوضدعوةو إنماإیجابًاستهدفین منه المإلىالموجه الإعلانذات یعتبرلاف

فيالمبیعاتعرضالإعلان الشروط الجوهریة للتعاقد، ف ذلكللتعاقد، بشرط ألا یتضمن 

ة للتجارة الالكترونیة، و یعود ذلك إلى سرعة إنتشار الهواتف النقالة تعد الهواتف الخلویة متممة البنیة التحتیة اللازم-1

باعتبارها إمتداد لثقافة الهواتف التقلیدیة، فلم تقتصر الهواتف الخلویة على تقدیم خدمة المكالمات الصوتیة فحسب، بل 

.مات الأخرىأنها أخذت تقدم خدمات أكثر إثارة و متعة مثل خدمة الرسائل القصیرة و غیرها من الخد

، المجلة الجزائریة  للعلوم "حمایة المستهلك مدنیا من الاعلان التجاري الكاذب أو المظلل"زاهیة حوریة سي یوسف، -2

189-188، ص ص 2010، سنة 04القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، ،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 
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ان العرض بیتضمنفإذا،1إیجابًایعتبر لاأسعارهابیاندونالتجاریةالمحلاتواجهات

.أثمان تلك المبیعات، فیعد هذا العرض إیجابا

فبالإسقاط على السلع و الخدمات التي تعرض للبیع بالوسائل الالكترونیة، فالإعلان 

الشروط الإعلانذلك یتضمنلالها یعد دعوة للتفاوض، بشرط أن  يالتجاري الالكترون

.للتعاقدالجوهریة

لشروط الجوهریة للتعاقد، كتحدید ثمن السلعة فإذا تضمن الإعلان التجاري الالكتروني ا

 العرضهذایعدفتحدیدا نافیا للجهالة أو تحدید العناصر الأساسیة للتعاقد بشكل كافي،  

.أثمانهابیانمعالتجاریةالمحلات واجهاتعلىالمبیعاتعرضشأنذلكفيشأنهإیجابًا

 أمالعینبملئحقیقیةرؤیةأكانتسواءالمبیعالشيءرؤیةتحققتالحالتین ففي

.2مختلف الأجهزة الإلكترونیة شاشةخلالإفتراضیة

دعوةالأفراد یكون إلىالإلكتروني الموجهالتجاري  الإعلانأن  سبقممایستنتج

الخدمات والسلعأسعاركبیانللتعاقد،الأساسیةالشروطعلىإحتوائه عدمعندللتفاوض،

یعتبرلاالإلكترونيالإعلانفإنالتعاقدعنالجوهریةلمعلوماتاوضوحفيعند الشكأي

.إیجابًا

الشروطتضمنإذا،إیجابًایعتبرقدالأفرادإلىالموجهالإلكترونيالتجاريالإعلانأما 

العرضهذافإن،هاثمنبالسلع و الخدماتعرضتضمنللتعاقد،  كالأساسیة والجوهریة

.إیجابًایعتبر 

.64، ص2007الإداریة، مصر،للتنمیةالعربیةالأولى، المنظمةالطبعة،لإلكترونیةاالتجارةفيالعقدإبرامسمیر برهان،-1

، مجلة الحقوق، العدد الرابع ، "الإلكترونيالتعاقدو إثباتالإنترنتطریقعنالإرادةعنالتعبیر"رامي محمد علوان،-2

.249-244، ص ص 2002
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الثانيالفرع

الإعلان التجاري الإلكترونيأشكال 

أنواعإلىالإعلاناتتنقسمة، الإلكترونیات الإعلانعلىالعملیةتطبیقاتبالنظر لل

حسبأویغطیها،التيالجغرافیةحسب المنطقةأوالهدفبحسبإعلاناتمنهامختلفة،

.الإعلانمحللخدمةاوالسلعةأو حسبالمستخدمة،الأداةحسبأوالمعلن،نشاطنوعیة

ففي مجال التجارة الالكترونیة، توظف الإستراتیجیات الإعلانیة أكثر من شكل لترویج 

:منتجاتها و أهم هذه الأشكال هي

الشریط الإعلاني: أولا

یتمثل في عرض رسالة ترویجیة في شكل شریط، تحتوي الرسالة صور ورسومات 

ویعد من أكثر الأشكال )ري المحتملالمشت(ونصوص تهدف خلق الوعي لدى المتصفح 

استخداما، لوجود بیئة تفاعلیة بین المعلن والمتصفح ، فمن خلال الضغط على الشریط یمكن 

.طرح التساؤلات حول المنتج و الحصول على إجابات فوریة

بعدد مرات النقر علیه الذي یترجم إلى عدد الزائرین الإعلانيكما تقاس أهمیة الشریط 

الذي یعود الإعلانيالتجاري، و هذا إلى جانب التصمیم البیاني للشریط  الإعلانإلى موقع 

.بالأهمیة للرسالة التي یعرضها في جذب المتصفحین

الإعلان بالبرید الالكتروني:ثانیا

عن  الإعلانمن بین أنجع الوسائل التي تمكن من إیصال الرسالة الترویجیة هي 

الالكترونیة المجانیة، و هذا لقدرته الواسعة و الكبیرة على المنتجات باستخدام نشرة البرید 

بأقل جهد و تكلفة إلى الجمهور المستهدف، مما یزید معدل توقع الإعلانیةتوصیل الرسالة 
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 الإعلانقیام المشترك برد  إیجابي، و من خلال ذلك یتم تنقیة الجمهور الذي یهتم بموضوع 

.بشكل دوري

ع الانترنتضمن مواق الإعلان: ثالثا

موقع تملكه الترویجیة علىالرسالةبصیاغة محتوى منتجاتال عنالترویج بمقتضاهیتم

.الموقععلىالإعلانیحتلهاالتيالمساحةمقابلبأجرذلك، و الانترنتمؤسسة إعلانیة على 

أثناء دخول الموقع  سواءبصورة مفاجئة، الانترنتفیمكن أن تظهر الإعلانات عبر 

تصفحه أو أثناء الخروج منه، و عادة ما یتخذ شكل مربع ، أكبر حجما من الشریط أو أثناء

.1یتم الانتقال إلى موقع المؤسسةالإعلانیةو بالضغط على الطلقة الإعلاني

فيوانتشارجاذبیهالترویجوسائلأكثرمنالانترنتعبرالالكترونيالإعلانیعتبركما 

في حال تطور دائم منذ الانترنتفالإعلانات عبر ، ترونيالالكالتسویقنحوالاتجاهظل

الشبكة العنكبوتیة على التجارة، و فیما یلي بعض الأشكال المختلفة التي اتخذنها انفتاح

:2الإعلانات

هذا النوع متواجد في كل المواقع الإلكترونیة تقریبا، و تندرج : الإعلان الأفقي -1

جمیعها یتشارك في وظیفة أساسیة، فإن تم النقر علیها ضمنه العدید من الأشكال إلا أن 

یفتح الموقع الالكتروني للمعلن عنه، هذا النوع من الإعلانات هو أول نوع ظهر بین الأنواع 

.الموجودة حالیا

یمتاز هذا الأخیر عن الإعلان الأفقي بعمودیته، تأثیر هذا النوع :الإعلان الجانبي-2

.علیته في إیصال رسالة المعلن إلى المتصفح أقوى على المتصفح و كذا فا

435ص،2005الإسكندریة،والتوزیع،للنشرالمعارفدارالالكترونیة،والتجارةالتسویقطه،طارق -1

www.qafilah.com:كیف یعمل و كیف یعمل؟ على الموقع:الإعلان الإلكتروني-2
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الإعلان بالطیران فوق تح موقع إلكتروني ما یبدأ هذاعند ف:الإعلان الطائر-3

ثانیة، إلا أنها مزودة بزر یغلقها للعودة إلى الصفحة 30و 5الصفحة لمدة تتراوح بین 

.الأصلیة

الإعلانات الفاصلة:رابعا

تظهر عند نسخ برنامج أو معلومات من شبكة الانترنت إلى التيالإعلاناتتتمثل في 

الكمبیوتر، بهدف استحواذ الانتباه، لكن من أهم عیوبها أنها تسبب ضیق للمشتري المحتمل 

التي یقوم بها ، لذا فمن الممكن أن تسبب أثر الأساسیةنتیجة تشتت انتباهه عن المهمة 

.1عكسي

التجاریة الإعلاناتالفروقات القائمة بین من خلال ما سبق یمكننا استعراض أهم

:والتقلیدیة التي تظهر في عدة جوانب أهمها  ةالالكترونی

یوفر تغذیة عكسیة فوریة من خلال المعلومات المرتدة من المستهدفین وهي لا تتوافر -

ها التقلیدیة ، كما یساعد على ترسیخ صورة العلامة التجاریة ، وزیادة درجة تذكر بالإعلانات

.من الجمهور ، لیساهم ذلك على رفع إمكانیة فرص الشراء

یتیح إمكانیة تفصیل الرسائل الترویجیة بمجرد قیام المستهدف بتنشیط موضع -

.الإعلان

على صفحات الجرائد الإعلاناتو بأقل تكلفة من الإعلانیةیسمح بنجاح التغطیة -

و غیرها من الوسائل التقلیدیة، كما أن و المجلات و التلفزیون و القنوات الفضائیة المكلفة  

الإعلانیةبفضل الاستخدام الابتكاري للمؤثرات الصوتیة و البصریة في عرض الرسالة 

،كلیة "فعالیة الاعلان في ظل تكنولوجیا المعلومات و الاتصال لدى المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة"خویلد عفاف، 1

356–353، ص ص 2010-2009، 07مجلة الباحث، عدد الحقوق، جامعة الوادي،
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جعلها مبتكرة و مصممة بصورة تلفت و تجذب إنتباه المشترین و زیادة تحول العمیل من 

.مشتري محتمل إلى مشتري فعلي

المطلب الثاني

ضوابط حظر الإعلان التجاري الإلكتروني المظلل و الخادع

حقیقتهاغیر علىالأشیاءإظهارفيتتفننالافتراضیةالإعلانیةالصورةالیوم صبحتأ

المشتري لیجدمعا،الاثنینأوالبصريأوالسمعيالخادعالعنصرباستعمال،منقوصبشكل

الإعلانیةاللحظةتأثیرتحتوهذا یفعل،ماينیعأنودونیدركأندونعاقدیتنفسهالمحتمل

إعلانات تجاریة إلكترونیة خادعة ومظللة النهایةفيیخلقالذيالوضع،رعةمتساللإرادةوا

لإرادة المشتري، یستلزم منعها أو الحد منها، ذلك بفرض ضوابط علیها وهذه الضوابط منها 

الفرع (، و منها ما یتعلق بالسلعة أو الخدمة المعلن عنها )الأولرع فال(ما یتعلق بالمعلن 

).الفرع الثالث(و أخیرا تجریم الإعلان التجاري الالكتروني المظلل و الخادع )الثاني

الأولالفرع

الضوابط المتعلقة بالمعلن 

اس الالكتروني مقدمة لمعاملة تجاریة، فلا بد أن یقوم على أس الإعلانأن  باعتبار

الصدق وذلك بأن یتحرى المعلن الصدق والموضوعیة في إعلانه، من خلال إخبار الجمهور 

.المستهدف بما یوافق حقیقة السلعة أو الخدمة

فمن لوازم العمل به تجنب المبالغة في وصف السلع والخدمات المعلن عنها، فالأخذ 

ظلیل الجمهور بما یقدمه بضابط الصدق في الإعلان التجاري الالكتروني یساهم في منع ت





- 21 -

خاطئا لدیهم حول هذه انطباعاإلیه من معلومات خاطئة و مبالغ فیها، مما یحدث بالتالي 

.السلعة أو الخدمة

فیتوجب أیضا على المعلن تجنب الغش و التدلیس في إعلانه قصد إبهام المشتري بأن 

مع أنها لیست فیها، أو أن السلعة ذات مزایا، و ذلك كأن یدعى بمیزة في السلعة أو الخدمة 

من خلال الاستعانة بالتقنیات الإعلانیةیظهر السلعة بالمظهر الحسن على شاشة اللوحة 

الحدیثة المعدلة للمظهر الخارجي لها، مع أن الأمر لیس كذلك، كما یلجأ الإخراجیةالفنیة و 

دحوا السلعة بعض المعلنین عندما یستضیفون في إعلاناتهم بعض الزبائن الموهمین لیم

.المعلن علیها، و إنما بعد استخدامها لا یكون الأمر كذاك

الذي ینطوي على الغش و الخداع، عدم ذكر  يالالكترونالتجاري  الإعلانفمن صور 

ثم  الإعلانمقدار الرسوم و الضرائب المتوجبة على السلعة المعلن عنها عند ذكر سعرها في 

شمل الرسوم والضرائب وقریب من هذا كأن یضع بخط یتفاجئ المشتري أن هذا السعر لا ی

كبیر سعر المبیعات ویضع بجانبه و بخط صغیر لا یكاد یرى مقدار الضریبة المتوجبة على 

رخص هذه السلع والخدمات المعروضة ومن  الإعلانوذلك حتى یتوهم قارئ تلك المبیعات،

.1ثم یقدم على شرائها

ن باعتباره المسؤول عن اتخاذ قرارات العملیة وبناءا على ما تقدم یجب على المعل

من حیث تحدید هدفها و میزاتها و وسیلتها الإعلانیة، أن یكون صادقا و معتدلا الإعلانیة

و ذلك حتى لا یتحول العالم إلى  يمتجنبا الغش والخداع في نشاطه الإعلاني الالكترون

من خلالعلى أموال الناس سوق تسوده المنافسة الشرسة بین المعلنین بهدف الحصول 

.التأثیر على اختیاراتهم، الأمر الذي یعود سلبا على إرادة المشتري الإلكتروني

نصیرة ، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنت، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع )عنان(خلوي 1

14-13، ص 2013المسؤولیة المدنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، ، تیزي وزو ، 
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الفرع الثاني

الضوابط المتعلقة بالسلعة أو الخدمة المعلن عنها

هو الإباحة، بمعنى أن تكون فیما یخص السلع و الخدمات هناك ضابط واحد  و

ا مباحة شرعا و قانونا، لأن ما لا یجوز استعماله لا یجوز السلعة أو الخدمة المعلن عنه

.وسیلة للبیع الإعلانعنه، لأن  الإعلانبیعه ، وما لا یجوز بیعه لا یجوز 

عن  الإعلانفیعد الإعلان عن المحرمات ترویجا للمنكر و إشاعة للفساد، ومن صور 

:1المحرمات ما یلي

 كالإعلانبالدین والعقیدة الإخلالتؤدي إلى الإعلانات المخلة بالأداب العامة كالتي -

عن  الإعلانا، أو هعن السلع التي یزعم أصحابها بأنها تجلب الحظ السعید لمن یستعمل

عن كتب السحر والشعوذة بهدف تعلم  الإعلانأو  السلع و الخدمات التي بها تبرج،

.ئد باطلةعن كتب العقائد الذي یقصد به ترویج اعتناق عقا الإعلانممارستها، 

عن  كالإعلانبالصحة، الإضرارالمخلة بالأداب العامة كالتي تؤدي إلى الإعلانات-

عن المواد المهروسة للعقل كالسجائر ومختلف أنواع  الإعلاناللحوم المحرمة شرعا، أو 

عن بعض الأدویة والمواد الصیدلانیة التي یمنع إستعمالها  الإعلانالمخدرات والخمور، وكذا 

.ستشارة طبیةبدون ا

forqan.net-www.al:على الموقع وابط الإعلانات التجاریةض1
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عن الملاهي  كالإعلانبالنسل، الأضرارالغیر المشروعة  التي تؤدي إلى الإعلانات-

عن  الإعلانعن المسابح و النوادي الریاضیة المختلطة، و مثال ذلك أیضا  والإعلاناللیلیة 

.الإباحیةو المجلات الخلیعة و  الأفلامعن  الإعلانالأدویة التي تؤدي إلى العقم، و كذا 

عن نوادي القمار والبوكیر، ومما هو جدیر  كالإعلانالتي تضر بالمال، الإعلانات-

إلا أنها تصبح محرمة الأصلبالذكر في هذا المقام أن هناك سلعا وخدمات  تعد مباحة في 

.عنها في هذه الحالة محرما الإعلانلطارئ ما، مما یجعل 

لالكتروني، ما یتعلق بحظر بیع فمن الضوابط الهادفة إلى ضمان مصلحة المشتري ا-

الأدویة أو المنتجات الصیدلانیة إلكترونیا، لأن الأمر یتعلق بصحة الإنسان، و خاصة لما 

یقبل الأفراد على شراء المنتجات الصیدلانیة إلكترونیا كالتي تنقص الوزن أو تعالج الصلع 

فلا بد من ضوابط للشراء أو تقوي الصحة البدنیة أو النفسیة، فهنا المشتري یراهن حیاته، 

الإلكتروني للأدویة عن بعد وفق ما تنص علیه قواعد و أدبیات الأطباء و الصیادلة في 

.1خصوص العلاج 

الفرع الثالث

تجریم الإعلان التجاري الالكتروني المظلل و الخادع

الكاذب أو المضلل حرا، دون قید كان یجب الإعلان الإلكترونيیبقى  أن لاحتى 

وهذا بهدف حمایةالمعلنین وقف تجاوزاتقانونیة للحد من آثاره السلبیة ووسائلعن البحث

مشروعة ونزیهة اللمنافسة لئم لاخلق جو مو جهة من الإعلانالجمهور الموجه إلیهم ذلك 

Saudiتحذیر المستهلكین بخطر شراء الادویة عبر الانترنت ، مقال صادر عن الهیئة العامة للغذاء و الدواء  لكندا 1

Food and Drug Authority على الموقع:www.sfda.gov.sa
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 الإعلانجزائیة على صاحب مدنیة و توقیع جزاءات إن، كما من جهة أخرىبین المعلنین 

.الالكترونیةالإعلانیةعلى نشاطاته إجراء نوع من الرقابة في المظلل والخادع یساهم 

للاركان رائم بالنسبة الجها من یر ضلل لیست كغالم الكاذب و الاعلانإن جرمیة 

فقط  الماديقد یكتفي فیها بالركن عنوي ، والمو  الماديفقد یأخذ فیها بالركن المكونة لها 

 و لتي یحققها الاعلانجة اة خاصة تأخذ بالنتیذات طبیعلانهانوي المعط الركن ترادون اش

إلیه القضاء الفرنسي اتجهذلك إذا كانت بقصد ، وهذا ما یهم بعد  لا ، ولمتلقيتأثر على ا

.مؤخرا لصعوبة إثبات الركن املعنوي

"المظلل بأنها الكاذب و الاعلان یعرف بعض الفقهاء جرمیة  أو كل إدعاء أو زعم :

غلط حول  فيتهلك المسإیقاع نهاي طبیعة من شأمضلل ذعرض كاذب  تأكید أو إشارة أو

هي الخدمة التي حقیقة أو طبیعة أو جودة أو استعمال أو مصدر أو سعر السلعة أو 

."1  الاعلانهدف 

جرمه فقد لغیاب نصوص خاصة تجرم الإعلان الإلكتروني الخادع و المظلل، نظرا  و

 و 2قمع الغشمتعلق بحمایة المستهلك و03-09قم ر  المشرع الجزائري من خلال القانون

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة ":التي تقضي على أنه 68المادةذلك في 

من قانون العقوبات ، كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو 429

ت غیر تلك المعینة مسبقا، كمیة المنتوجات المسلمة ، تسلیم المنتوجا:طریقة كانت حول 

قابلیة استعمال المنتوج، تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج ، النتائج المنتظرة من المنتوج ، 

، كما ترفع العقوبات "طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج

هلك من الاعلان التجاري الكاذب و المظلل ، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة دناقیر ایمان ، الحمایة الجزائیة للمست1

،  2013-2012ماستر الاكادیمي ، فرع الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

. 9 ص

صادر في 15ج ر عدد  الغش،قمعوالمستهلكبحمایةتعلق، م2009فیفري 27مؤرخ في 03-09رقمقانون-2

08/03/2009
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هذا دج و  500.000إلى خمس سنوات حبسا وغرامة قدرها 68المنصوص علیها في المادة 

.من نفس القانون 69في الحالات التي نصت علیها المادة 

تعاقب بغرامة تتراوح من من القانون السالف الذكر، أنه 78ة أضافت المادو 

.دج كل من یخالف إلزامیة وسم المنتوج 1.000.000دج إلى  100.000

المادة التي تعتبر كل مخالفة لاحكام02-04من القانون 38كما جاء نص المادة 

تعتبر بمثابة ممارسة تجاریة غیر نزیهة أي أن القانون یعتبر كل إشهار خادع  28و  27

دج  50.000عاقب علیه بغرامة من بأنه غیر شرعي و هذا النوع من الاشهار ممنوع و ی

  .دج  500.000ى لإ

فان المشرع الجزائري لم یشترط في الصور الاعلانیة التظلیلیة القصد الجزائي بل 

كتفى بالركن المادي في كل صورة من صور الاعلان المظلل و الخادع مما یجعله یدخل ا

.1ضمن طائفة الجرائم المادیة لذا یعتبر التظلیل من الجرائم السلوكیة

بل الوطنيلا یحتاج المشتري إلى حمایة معاملاته الإلكترونیة سواء على المستوىف

الضعیف في العملیة نه یمثل الطرف ذلك لأیشترط حمایته أیضا على المستوى الدولي، 

بإستخدام ،لإتباع أسالیب غیر مشروعةالبائع في الربح السریع تدفعه رغبةالتعاقدیة، ف

.شراء بضائع مغشوشةالخداع لوسائل الغش ومختلف 

الدول الغربیة ترفع صوت المشتري ظهرت مواقع عدیدة خاصة في في هذا السیاق  و 

هة الغش التجاري بجمیع أشكاله، كما بدأ تدشین بعض المواقع العربیة في مواجالالكتروني 

، تعریفه بحقوقه التي من أبرزها سلامة المبیعالعربي و یة المشتريعلى الإنترنت لحما

  32 – 30ص مرجع سابق ، دناقیر ایمان ، 1
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في السلعة، عیب كذلك أن یعلم بأي أن یستمع إلیه البائع، والحق في الاختیار، و و

.یض عن الأضرار التي یتعرض لهابالإضافة إلى الحق في التوعیة، والتعو 

مة بمقابل، منبراً أخرى تقدم خدلقد أصبحت هذه المواقع، التي بعضها مجاني و و

لإبداء رأیه وإعطاء فرصة للآخرین للمشاركة في مهماً للمشتري عن بعد لتسجیل الشكاوي  و 

فیما یخص إعطاء النصیحة للمشتري خبراتهم عن المنشآت التجاریة التي یتسوقون منها، و 

یضم الموقع الالكتروني الذي الاطلاع على أرشیفإمكانیةذلك ك و مع من یتعامل،

.المرسلة من قبل مختلف المتعاملین الشكاوى السابقة و

الالكترونیة عبر شبكة الأنترنت دور الوسیط بین المنتج والمشتري مواقعلعب هذه الت

أون لاین، والقیام بعرض قصص واقعیة منتدیات لتبادل الخبرات وذلك من خلال تأسیس 

تحدیث مستمر لنشرات إخباریة تتضمن حوادث الغش لتجارب المشترین مع السلع الردیئة، و

.المتخصصینمدعمة بآراء الخبراء وتفاصیل القضایا و الالكترونيالتجارى

خلال توفر هذه المواقع أیضاً خدمة استقبال الشكاوى عبر البرید الإلكتروني من كما 

معلومات التى تساعد المشتري على التحتوي بعض الصفحات ما یسمى مركز الشكاوى، كما 

ومن ناحیة أخرى فقد أتاح وشة، غشسلع و خدمات متجنب الوقوع في حالة احتیال أو 

إحدى آلیات الضغط لحمایة أن تصبح زیادة عدد مستخدمیها علىانتشار خدمة الإنترنت و 

.1وعیه ادة زی و المشتري الالكتروني

فلو كانت جریمة  للإعلان الالكتروني الكاذب أو المظلل ذو طبیعة خاصة فلا بد أن 

یضع لها المشرع الجزائري نصوص قانونیة خاصة  تعاقب على مخالفتها، وهي أكید لیست 

نصوص القانون المدني أو الجزائي لأنها لیست كغیرها من الجرائم فقد یكتفي فیها الركن 

قط دون إشتراط توافر الركن المعنوي، فنأخذ بالنتیجة التي یحققها الاعلان وتأثیره المادي ف

tomohna.netwww.:لالكتروني، على الموقعحمایة المستهلك ا-1
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على المتلقي و لا یهم بعد ذلك إذا كانت بقصد أو دون قصد، وهذا ما اتجه إلیه القضاء 

الفرنسي مؤخرا لصعوبة إثبات الركن المعنوي، إضافة إلى أن الاعلان له جانب إعلامي و 

اري القصد من ورائه الربح  فیتوجب قانون خاص یقید حریة الإبداع إبداعي و ذو هدف تج

.1في الإعلانات  التجاریة 

،قسنطینةمنتوريجامعة، كلیة الحقوق،السیاسیةلوموالعالحقوقمجلة،"والمضللالكاذبالاشهار"بلیمان،یمینة-1

308-307، ص ص  2009ب ، مجلد،23عدد
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المبحث الثاني

إلتزام البائع بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقدي

إذا كانت عقود البیع التقلیدیة تتم بالالتقاء المباشر بین المتعاقدین و حصول كل منهما 

لتي یریدها من الطرف الأخر، فمن المفترض أن یكون رضا الأطراف على المعلومات ا

صحیحا، لأن  كل طرف یسهر على مصالحه الخاصة  و الدفاع عنها، ما دام أن العقد قد 

.أبرم في ظل مناقشة ومفاوضات بین الأطراف، و یفترض معه  أن یكون العقد متوازنا

عاقد، قل الالتقاء المباشر بین فمع استخدام وسائل التواصل عن بعد في مجال الت

المساومة التقلیدیة التي كان المشتري یحصل من خلالها على ما یرید وافتقدتالعقد  أطراف

من معلومات قبل تعاقده ، إذ حل محلها مرحلة المفاوضات الالكترونیة ، التي یحصل فیها 

 الإعلامخلال المشتري الالكتروني قبل تعاقده على ما یرید من معلومات و ذلك من 

الالكتروني قبل التعاقدي، الذي یحمي المشتري الالكتروني من العقود النموذجیة التي یضعها 

البائع أو مقدم الخدمة و یقتصر دور المشتري فیها، على قبولها كما هي أو رفضها دون 

مطلب ال(مناقشة، كما یعد من أهم الضمانات القانونیة السابقة لتعاقد المشتري الالكتروني 

.)ولالأ 

روفظت علمه بكلإحاطو المبیعمخاطرضدأمانفيهذا الأخیرجعلومن أجل 

قبل التعاقدي، لأن للأمر  يالالكترونبالإعلام، یتوجب وضع أحكام للالتزام ملابساتهوالعقد

ضرورة حتمیة لمعالجة الاختلال الفادح بین البائع والمشتري بشأن العلم والاحاطة الجوهریة 

).مطلب ثانيال(لمعلومات المرتبطة بموضوع العقد با
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طلب الأولالم

الإعلام الإلكتروني قبل التعاقديمفهوم الإلتزام ب

السابقة من أهم الضمانات القانونیة الالكتروني قبل التعاقدي الالتزام بالإعلام یعد 

، و في مشتريرادة اللسلامة إ وعقد البیع الإلكتروني لتحقیق المساواة في العلم بین طرفي

فرع ال(الإلتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقدي و تمییزه عن غیرههذا الإطار سنعرف

وهو  و مستنیرة لدیهتكوین إرادة واعیة لان الغرض منه خلق تفكیر سلیم للمشتري و)ولالأ 

تعاقدي قبل الستلزم شروط  للإعلام الالكتروني الأمر الذي یبصدد الإقبال على التعاقد، 

.)ثانيالفرع ال(تعاقد المشتري عن وعي و إدراك كاملین لضمان 

الفرع الأول

الإلتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقدي و تمییزه عن غیرهبتعریف ال

الإلتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقدتعریف:أولا

:ذ تم تعریفه بأنهقبل التعاقدي، إبالإعلاملقد وردت تعریفات عدیدة حول الالتزام 

التزام أحد المتعاقدین، بأن یقدم للمتعاقد الاخر عند تكوین العقد، البیانات اللازمة لإیجاد "

رضا سلیم و مستنیر، وذلك بسبب ظروف و اعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة هذا العقد 

على أحدهما، أو صفة أحد طرفیه أو طبیعة محله أو أي اعتبار أخر یجعل من المستحیل

.1"أن یلم بكل البیانات اللازمة أو منح الثقة الكاملة للطرف الاخر

15،ص 1982دراسة فقهیة مقارنة، دارالنهضة العربیة،القاهرة ، :المهدي نزیه محمد الصادق، أنواع العقود-1
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تنبیه أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء الضوء على ":عرف بأنه

واقعة ما أو عنصر من عناصر التعاقد ، حتى یكون الطالب على بینة من أمره بحیث 

.1"ضوء حاجته و هدفه من إبرام العقدیتخذ قراره الذي یراه مناسبا على

"عرف بأنهكما  عبارة عن التزام قانوني سابق لإبرام العقد یلتزم بموجبه أحد الطرفین :

بتزوید الطرف الاخر بالمعلومات الخاصة بالعقد، وذلك من أجل أن یصدر الرضا الصحیح 

.2"والسلیم من طرفي العقد

على التعاقد یتعلق بإلتزام أحد المتعاقدین بأن یقدم إلتزام سابق ":یعرف أیضا بأنه و

.3"للمتعاقد الأخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم و كامل

التزامالالكتروني الغیر التعاقدي  الإعلاممن خلال التعریفات السابقة یمكن القول أن 

أنه التزام قانوني، یستمد وجوده من ینشأ و ینفذ في مرحلة سابقة على نشأة العقد، و على 

.المبادئ العامة للقانون، فهو لا یستمد وجوده من العقد الوارد علیه

هذا الالتزام، لا یطالب صاحبه بإعلام الطرف الاخر بكل صغیرة و كبیرة من  و

ي معلومات التي یعرفها عن العقد المراد إبرامه، و لكنه یلتزم بتقدیم المعلومات الجوهریة الت

.4تفید في إبرام العقد و التي لا یتمكن الحصول علیها بوسائله الخاصة

یعد الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي إلتزام عام، فلا یخص عقدا بعینه أو عقودا بذاتها، ف

إنما یفرض على أحد طرفي العقد المزعم إبرامه أیا كان نوع هذا العقد، ما دامت هناك 

.ا أحدهما و یجهلها الطرف الأخر جهلا مشروعامعلومات تتصل بالعقد یحوزه

.82یة، القاهرة، د س ن، ص أحمد خالد جمال، الالتزام بالتبصیر قبل التعاقد، دار النهضة العرب-1

.105ص، 1994القاهرة، ،العربیةالنهضةدارالعقدي،المضمونإزاءللمستهلكالمدنیةالحمایةالرفاعي،محمد-2

الطبعة الأولى، الدار الجامعیة،،-دراسة مقارنة–حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة خالد ممدوح إبراهیم ، -3

.163ص د ب ن ، 

83أحمد خالد جمال، مرجع سابق ، ص -4
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مجمل القول أن الالتزام بالاعلام الالكتروني قبل التعاقدي، یلزم البائع الإلكتروني 

المتعلقة بالشیئ المبیع أو الخدمة ، بحیث ري المعلومات الضروریةبموجبه بأن یقدم للمشت

منتمكنهالتيو القانونیةنیةالف للقدراتیفتقرالذي تسمح هذه المعلومات للمشتري 

الثقةوعدمالشكرهینیقعلاوحتىبالتعاقد عن وعي وعلم كافیین، المنتوجحولالاستعلام

الإلكترونیةالتجاریةالمعاملةخطواتنحولدفعهإلیهابحاجةیكون، و التي معهیتعاملمنب

.سلیمبشكل

قبل التعاقدي عن غیرهرونيالإلتزام بالإعلام الإلكتتمییز:ثانیا

.الالكتروني عن الإعلان الالكتروني قبل التعاقدي الإعلام هناك عدة نقاط یختلف

:تمییز الإعلام الإلكتروني قبل التعاقدي عن الإعلان الالكتروني-1

، بینما الإعلان یهدف إلى ترویج المنتجات المعلوماتالإعلام هو نشر الحقائق و-

.صد تحقیق الكسب الماديوالخدمات بق

الارتقاء بالمدارك أما الإعلان یكون مدفوع  و تنمیة الوعيالإعلام هو نشر الثقافة و-

.المساحةالأجر عادة  بحسب الوقت و

معلومات للجمهور أما الإعلان الإعلام هو أحد أشكال الاتصال التي تقدم بیانات و-

.أحد الطرق تمویل وسائل الإعلام

هو أكثر موضوعیة من الإعلان الذي یخلو من التعبیر و بیان أوصاف  فالإعلام-

في شكل مادة إخباریة أو فیة أو مستترةأما الإعلان یتم بصورة خ، المنتجات والخدمات

.1بهدف إقناع المتلقيالانترنتبرنامج تلفزیوني أو عبر شبكة 

كلیة الحقوق، جامعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،نواف محمد مفلح الذیابات ، الالتزام بالتبصیر في العقود الالكترونیة، 1

و ما بعدھا55، ص 2013الشرق الأوسط، الأردن، 
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:تعاقديلكتروني التمییز الإعلام الإلكتروني قبل التعاقدي عن الإعلام الا -2

الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد هو التزام عام ینشأ في المرحلة السابقة على 

أما الالتزام قد الذي قدمت إلیه تلك المعلومات، یهدف إلى تنویر رضا المتعاإبرام العقد و

تزوید المشتري ن العقد و هو بالإعلام اللاحق على التعاقد أو التعاقدي هو التزام ینشأ م

.یتمكن من استعماله والانتفاع بهقى خطره ولبكافة المعلومات الضروریة عن البیع حتى یت

.لیة العقدیةو لكن یؤدي إلى انعقاد المسؤ خلال به لا یؤدي إلى بطلان العقد وفإن الإ

یستمد القانوني في غیر العقد، فهو الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد أساسهیجد 

عامة في القانون كمبدأ حسن النیة، و من نصوص المبادئ الوجوده و أساسه و نشأته من 

ینشأ و ینفذ في ،العقدالتعاقدي الناتج عن لتزام بالإعلام القوانین الخاصة، و هذا بخلاف الإ

.1هدفه حسن تنفیذ العقدمرحلة لاحقة لمرحلة إبرام العقد و تكوینه ، فهو التزام تعاقدي

لفرع الثانيا

شروط  صدور الإعلام الإلكتروني قبل التعاقدي

ي، یقصد من وراءه تحقیق غایة معینة قبل التعاقد يالالكترونلا شك أن الإعلام 

وهدف محدد ألا وهو تنویر إرادة المشتري بكل ما یتصل بالعقد المزعم إبرامه من معلومات 

مه أوصاف معینة، حتى یحقق الغایة جوهریة، لذلك یتوجب على البائع أن یراعي في إعلا

المرجوة منه، فسنتعرض فیما یلي للشروط الواجب توفرها في الاعلام الالكتروني قبل 

:التعاقدي 

59و 58ص مرجع سابق ، 1
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أن یكون الاعلام بسیطا و مفهومایجب  :أولا 

الصادر عن یشترط في هذا الصدد أن تكون العبارات و الالفاظ التي یحملها الاعلام 

الإدراك، فالأسلوب المركب والصیاغة المعقدة یصعب فهم  ةمیسور  و ةوممفهبائع سهلة وال

مدلولاته وإدراك مضامینها، لذلك فإنه من المتعین اللجوء إلى الأسلوب البسیط السهل في 

عرض المعلومات المتصلة بالعقد، كما یبتعد عن الألفاظ الفنیة المعقدة التي یعجز غیر 

.اب معانیهاالمتخصص عن فهم دلالتها و استیع

فلا بد للبائع بأن یبین المعلومات الواجب الادلاء بها إلى المشتري بطریقة واضحة 

ومفهومة لیتمكن هذا الاخیر من معرفة مضمونها و إبداء رأیه بطریقة لا یشوبها أي شك  

كما نلاحظ بأن بعض القوانین اشترطت أن تكون اللغة التي تقدم بها المعلومات مفهومة 

.1كي لا یكون هناك اختلاف بالمصطلحات المستخدمة في الاعلامللمشتري 

علام كافیایجب أن یكون الإ:ثانیا

یتمكن المشتري من العلم والإحاطة بجمیع العناصر الجوهریة المتصلة بالعقد والتي ل

یشترط أن یتسم الاعلام بالكفایة ،تفیده في اتخاذ القرار الملائم لمصلحته في العقد ،

.م الناقص أو الغیر الكافي لا یحقق هدفه ولا یصل إلى الغایة المنشودة من روائهفالإعلا

قبل التعاقدي بطریقة صحیحة، لما یذكر فیه  يالالكترونفیكون تنفیذ الالتزام بالإعلام 

.2كافة المعلومات الجوهریة المتصلة بالعقد و التي لها تأثیر على رضاء الدائن بالعقد

372أحمد خالد جمال، مرجع سابق، ص1
مبروك ممدوح محمد، أحكام البیع الكافي بالمبیع و تطبیقاتھ في ضوء تقدم وسائل التكنولوجیا المعاصرة وفقا للقانون 2

78، ص2000د ب ن ،المدني المصري و الفرنسي و أحكام القضاء ، المكتب الفني للإصدارات القانونیة،





- 34 -

علام صادقا و دقیقاون الإیجب أن یك:ثالثا

یتعین على البائع قبل توجیه تبصیره أن یراعي فیه جانب الصدق و جانب الدقة حتى 

یحقق دوره و یبلغ مراده ومقصده كما ینبغي أیضا أن یقدم البائع كافة المعلومات الجوهریة 

تري في المتصلة بالعقد على نحو صادق و دقیق و بصورة محددة ، الأمر الذي یساعد المش

، و لأن بدونهما یعد إعلاما مشوها لا یفلح في تبصیر إتخاذ القرار المناسب لمصلحته

.1المشتري الإلكتروني و تنویره بشأن العقد المزعم إبرامه 

ن تكون المعلومات ذات طابع تجاريیجب أ:رابعا

كي  أن یظهر الطابع التجاري في الإیجاب الالكتروني الذي یصدره،یجب على البائع

یعلم قارئه بأنه سوف یتعاقد مع مهني یمارس نشاطات تجاریة، فیجب أن یظهر الطابع 

.2التجاري لهذه المعلومات بدون غموض

هذه المعلومات بنفس وسیلة الإتصال عن بعد یجب أن یتم الإدلاء ب:خامسا

المستخدمة في التعاقد 

د بها، بمعنى إذا تعاقد یجب أن ترسل المعلومات بنفس الطریقة التي سوف یتم العق

البائع من خلال موقعه الالكتروني فیجب أن یضع هذه المعلومات على نفس الموقع الخاص 

به فلیس من المناسب استخدام موقع إلكتروني أخر لوضع هذه المعلومات، أو إرسال 

.3المعلومات بطریقة أخرى كأن تكون بالبرید الالكتروني أو غیر ذلك

و ما یلیھا78مرجع نفسھ،  ص 1

86، ص مرجع سابق مفلح الذیابات ، نواف محمد -2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة "دراسة مقارنة"العبادي زاهر طارق، الالتزام بالاعلام في العقود الالكترونیة -3

.86جدارا، كلیة الحقوق، الأردن ، ص 
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المطلب الثاني

قبل التعاقديأحكام الإعلام الإلكتروني 

في مرحلة ما قبل التعاقد مشتري للبهاالإدلاءالبائع علىیجبمعلوماتعدةهناك

مستنیر فلا بد أن تشمل رضا واع وعلىبناءً المشتري الالكترونيتعاقدها منالهدفیكون  

)ولالأ فرع ال(نيمحل عقد البیع الالكترو وصف السلعة أو الخدمة هذه المعلومات 

فرع ال( كونه طرفا في عقد البیع الالكترونيالبائع الالكترونيهویة و شخصیةتحدید و 

.)ثانيال

الفرع الأول

وصف السلعة أو الخدمة المعروضة للبیع عن بعد

الخدمةأوللسلعةالأساسیةالصفاتبوضوحبیانالبائع علىتشریعاتمعظم التفرض

شبكةبالمرتبطالحاسوبشاشة خلالذلك منیوضححیث،للبیع عن بعدالمعروضة

من أجل وذلك ،من الوسائل الالكترونیة الأخرىالهاتف أو غیرهاشاشةعبرأو،الأنترنت

.الوطنیةباللغةالمشتريالخدمة  بشرط أن یكون إعلامأوللسلعةالأساسیةالسماتبیان 

الخصائصبیان،السابق للتعاقدالالكتروني لإعلام الإلتزام بایتضمنأنیجبكما 

الخدمةأووصف السلعةیتحققبها انو یقصد، الخدمةأوللسلعةالأساسیةالأوصافو 

نافیا كافیاعلماالتعاقدمحلبالمبیعالمشتري علممعهیتحققنافیا للجهالة ودقیقاوصفا

.1للجهالة 

الطبعة الأولى، دار الفكر، مصر،، تهلكالمسحمایة ووالدولیةوالالكترونیةالتقلیدیةالبیعأحكامحسین منصور،محمد-1

.150ص،2006
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أو الخدمةفالسلعةتوضیحها،یجبالتيالأمورأهممن، یعد الثمنبالإعلامأما 

إمكانیاتهعلىبناءشرائها علىالإقدامفيقرارهیبنيللمشتري أنتسمحالتيهيالمسعرة

.1الحقیقیةقیمتهامنأكثرالسلعةفيیدفعألاعلىمع الحرصالمادیة

أكتوبر 25الصادر في UE/2011/83التوجیه الأوروبي رقم وفي هذا الصدد ألزم 

الصادر 97/07و الذي ألغى التوجیه الاوروبي رقم 2و المتضمن حقوق المستهلكین2011

بشأن حمایة المستهلكین في العقود عن بعد، على إلزامیة الإعلام 1997ماي 20في 

السابق للمستهلك قبل تعاقده عن بعد بالوسائل الالكترونیة و ذلك ضمن المادة السادسة منه 

bligationsعنوان تحت d’information concernant les contrats à distanceO

et les contrats hors établissement3.

، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر  للمستهلكالقانونیةلحمایةأحمد القیسي، اقاسمعامر-1

.173ص، 2002والتوزیع، الأردن، 

2-Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,

modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 304/64 du 22/11/2011

3- Art 6 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors

établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme

claire et compréhensible, les informations suivantes:

a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support

de communication utilisé et au bien ou service concerné;

b) l’identité du professionnel, par exemple son nom commercial;

c) l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du

professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont

disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de

communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et

l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;=
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بعضكذاوالخدمة وةللسلعلأوصاف الأساسیةاببیانحیث یكون البائع ملزم

ةو مدالتنفیذ،والتسلیم،الدفعكیفیة أوطریقةالأثمان،كبیانبالعقدالخاصةالمعلومات

.العرضأوالإیجابصلاحیة

على (L.111-1)نصت المادة 949-1993الفرنسيالاستهلاكقانونفقبل تعدیل 

الأساسیةالصفاتكلالمستهلكأمامیضعأنخدمةبتقدیمملزمشخصكلومهنيكل

الخاصةالمعلوماتالقانوننفسمن(L.121-18)المادةكما اضافت 1الخدمة أوللسلعة

=d) si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du

siège commercial du professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le

compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle

réclamation;

e) le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être

raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode

de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison

ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais

supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils

peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat

assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation.

Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le

total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à

l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué.......... »

1- Art.111–1 du code de la consommation : « Tout professionnel de biens ou prestataire de

services doit avant la conclusion du contrat , mettre le consommateur en mesure de

connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service » .
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واضحةبطریقةللمستهلك المعلوماتهذهتصلأنعلى ،العرضلصلاحیةالمحددةالمهلةو 

1.بعدعنللاتصالالمستخدمةالطرقبجمیعومفهومةوسهلةو

17المؤرخ في 344-2014تم تعدیل قانون الإستهلاك  الفرنسي بموجب القانون رقم 

ormation،تحت عنوان  20141مارس  précontractuelleObligation générale d'inf

1- Art L121- 18 du code de la consommation : « L'offre de contrat doit comporter les

informations suivantes :

1- Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées

téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui , son adresse ou, s'il

s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de

l'établissement responsable de l'offre.

2- Le cas échéant, les frais de livraison .

3- Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution .

4- L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce

droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation .

5- La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci .

6- Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il

n'est pas calculé par référence au tarif de base . =

=7- Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture

continue ou périodique d'un bien ou d'un service.

-Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont

communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen

adapté à la technique de communication à distance utilisée.

-En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le

professionnel doit

indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de

l'appel ».
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منه تقضي أن المهني ملزم إعلام المستهلك بخصائص السلعة أو الخدمة          L111-1فالمادة 

.2وأسعارها

فيالثقةتعزیز بشأن2004جوان 21فيالصادر575-2004رقمالقانونف

بطریقةبالثمنستهلكالمإعلاموجوبعلىأكد، 19/2في مادته 3الفرنسيالاقتصاد الرقمي

التسلیمنفقاتوالضرائباحتسابیتمكانإذافیمالبس، و خاصةأوغموضدونواضحة

4.سلیمنحوعلىالأخیرهذاإرادةتشكلصارمةبقواعدالمستهلك حمایةفيشددفالمشرع

الصادر في 648-2005نسي رقم نفس الالتزام نجده أیضا ضمن نصوص الأمر الفر 

المتعلق بتسویق الخدمات المالیة عن بعد ، الذي ألقى على عاتق المهني 2005جوان06

.5واجب إعلام المستهلك

1 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, Op.Cit .

2 Art L.111-1 : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou

de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière

lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de

communication utilisé et du bien ou service concerné

« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1

« 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le

professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service .

3 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JORF

n°0143 du 22 juin 2004 page 11168

4- Art 19/ 2 : « Toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 doit, même en

l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de

manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont

inclus…… » .

5 -Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance des

services financiers auprès des consommateurs , JORF du 7 juin 2005.
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التجارة والمبادلاتبشأن83-2000رقم التونسيالقانونمن 25یقضي الفصل و

تحدیدعلى  1"المعاملات التجاریة الالكترونیة"تحت عنوان البائع، علىالإلكترونیة

هذهتوفیریتمأنالتونسيالمشرعاشترط، كماالخدمةأوالسلعة سعروئصخصاو   طبیعة

القانون، و نجد أیضا2المفاوضاتفي مرحلةعلیهاللإطلاعالكترونیةبطریقةالمعلومات

، الذي ألزم المستهلكبحمایةالخاص2005شباط4فيالصادر659-2005اللبناني

الأساسیةالشروطمختلفكذاوالخدمةأوبالسلعةالخاصةالمعلوماتبجمیعتزوید المستهلك

3.المتعلقة بالعقد

ابرام العقد مفهومة ، قبلالمعاملات التجاریة الالكترونیة ، ان یوفر للمستهلك بطریقة واضحة ویجب على البائع في1-

:المعلومات التالیة

او مسدي الخدماتهویة وعنوان وهاتف البائع-

انجاز المعاملة ف مراحلوصفا كاملا لمختل-

المنتوجطبیعة وخاشیات وسعر-

تأمینه والادعاءات المستوجبة كلفة تسلیم المنتوج ومبلغ-

المنتوج معروضا بالأسعار المحددة الفترة التي یكون خلالها-

والخدمة بعد البیعشروط الضمانات التجاریة-

الاقتضاء شروط القروض المقترحة ت الدفع، وعندطرق واجراء-

العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات طرق واجال التسلیم وتنفیذ-

یتعین توفیر هذه المعلومات الكترونیا ووضعها على ذمة المستهلك ...............واجلهامكانیة العدول عن الشراء-

.معاملةللاطلاع علیها في جمیع مراحل ال "

.مرجع سابق،التونسيالإلكترونیةالتجارة و المبادلاتالخاص ب 83- 2000رقم  قانون2-

"أنه علىاللبناني المستهلكبحمایةالخاص2005شباط 4 في الصادر659-2005القانونمن52المادةتنص3- :

تتناول صریحة و واضحةبمعلومات ( 51 ) رقم المادة في علیهاالمنصوصالحالات في المستهلكتزویدیجب

=المخاطر و استعمالهاكیفیةالمعروضة،الخدمة و السلعة:سیما لا ،بالتعاقد قراره اتخاذمنتمكنهالتيالمواضیع

 قد التيالمبالغ كافة و المعتمدةالعملة و الخدمة أو السلعةثمنالعرض،مدةالاستعمال، هذا عن تنتج قد التي=

یقدمها قد التيالضماناتالمبالغ، هذه تسدیدكیفیة و كانت،أیاالضرائب و الرسومسیما لا الثمنتضاف إلى

بشكلتقدمخدمات أو سلعایتناول الذي العقد ومدةالتعاقد،عندیقدمها قد التيالخدماتعند الاقتضاءالمحترف،

یجدد الذي العقد لإنهاءإتباعهاالواجبالإجراءات و الجهة لهذه المتوجهةالمصاریف و التسلیمو مكانتاریخ دوري

 و العملیةیرعى الذي القانونبالشراء، قراره عن الرجوعللمستهلكخلالهایجوزالتيالمدةمدته، تحدیدانتهاءعند

"الاتصال كلفة التعاقد عن ینتج قد نزاعبأيللبثالصالحةالمراجعالمحاكم أو و الهیئات
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من القانون المدني و التي تنص على 352نص المادة نجدالجزائريالتشریعفيأما

"ما یلي یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا و یعتبر العلم كافیا إذا إشتمل :

، فهذا النص "ى أوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیهالعقد على بیان المبیع عل

مقرر لمصلحة المشتري سواء كان محترفا أو عادیا و سواءا كان 352الوارد في المادة 

.تصرفه لتلبیة أغراضه الاحترافیة أو الشخصیة أو العائلیة

العناصر 2006سبتمبر10فيمؤرخ306-06رقم التنفیذيالمرسومو یحدد

تعتبرالتيوالبنودوالمستهلكینالاقتصادیینالأعوانبینماالمبرمةعقودالفيسیةالأسا

إعلامالاقتصاديالعونعلىیتعین":ما یليفیهاجاءو التي 4المادة، بمقتضى1تعسفیة

تأدیةأو/والسلعلبیعوالخاصةالعامةالملائمة بالشروطالوسائلبكلالمستهلكین

."العقد و إبرامهلفحصكافیةمدةومنحهمالخدمات،

فبرایر 07المؤرخ في 65-09المرسوم التنفیذي رقم إلى جانب ذلك یجدر الاشارة الى

یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالاعلام حول الاسعار المطبقة في بعض الذي  2009

.2قطاعات أو بعض السلع و الخدمات المعینة

المستهلكبحمایةتعلقالم27/02/2009لمؤرخ في ا 03-09رقمالقانونكما نجد 

یعلمأنمتدخلكلعلىیجب":فیهاوجاءمنه17المادة فيذلكعلىنص،3الغشوقمع

و وضعالوسمبواسطةللاستهلاكالذي یضعهبالمنتوجالمتعلقةالمعلوماتبكلالمستهلك

".مناسبةأخرىوسیلةبأیةأوعلامات

ماالمبرمة للعقود في العناصر الأساسیةمتعلق بتحدید2006سبتمبر 10 في مؤرخ 306-06رقم  يتنفیذمرسوم-1

2006سبتمبر 11صادر في 56تعسفیة، ج ر عدد تعتبرالتيالبنود و والمستهلكینالاقتصادیین الأعوان بین
المتعلقة بالاعلام حول الاسعار یحدد الكیفیات الخاصة2009فبرایر 07المؤرخ في 65-09مرسوم تنفیذي رقم 2

.8، ص 2009فبرایر 11صادر في 10المطبقة في بعض قطاعات أو بعض السلع و الخدمات المعینة، ج ر عدد 

.مرجع سابقالغش،قمع و المستهلكبحمایةمتعلق27/02/2009مؤرخ في  03-  09رقم قانون-3
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المتضمن شروط2013نوفمبر 9خ في المؤر 378-13ذي رقم المرسوم التنفی في و

"على أنه04نصت المادة، 1الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك و یتم إعلام المستهلك :

بأي وسیلة أخرى مناسبة عند وضع  الإعلانعن طریق الوسم أو وضع العلامة أو 

توج طبقا لأحكام هذا للمنالأساسیةالمنتوج  للإستهلاك و یجب أن یقدم الخصائص 

".المرسوم

فقط بوجوب اكتفىلم یتناول المشرع الجزائري المقصود بالعلم الكافي بالمبیع و لكنه 

بیان المبیع مع ذكر أوصافه الأساسیة التي من شأنها أن تعطي للمشتري فكرة واضحة وتامة 

إذا إشتمل العقد بیان عن المبیع، وهنا یضع المشرع قرینة مفادها أن العلم بالمبیع قد یتحقق

.المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یتوافق مع الرغبات المشروعة للمشتري

قبل ابرام المبیعصفات وبخصائصالإلتزام بإعلام المشتري الإلكتروني أننجد إذن،

بائعهقبلمنخداعأوغشوجودعدممنمطمئنهو و التعاقدعلىیُقدمیجعله،العقد

إمكانیاتهعلىبناءً ، فسوف یتعاقدأمرهمنبینةعلىه یجعلالمبیعثمني بفإعلام المشتر 

تتوفرلاخاصة و أنهالحقیقیة،قیمتهمنأكثرالمبیع فيیدفعألاعلىالحرصمعالمادیة

.مبیعالمادیة للمعاینةال إمكانیة

یات المتعلقة بإعلام المستهلك،   متضمن شروط و الكیف2013نوفمبر 9مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم 1-

.2013نوفمبر 18، صادر  في 58ر عدد ج 
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الفرع الثاني

شخصیة البائع المحتمل التعاقد معه عن بعدتحدید 

الذيالبائعشخصیةمعرفةوالتأكدالمشتري الالكتروني قبل تعاقده هو یهمماأكثرإن

ىولعل،خطواتهجمیعفيالوضوحتستلزمةالإلكترونیالمعاملاتطبیعةلأنذلك،معهیتعامل

.فیهلبسلااقاطعتحدیدا البائعشخصیةتحدیدأهمهامن 

تحدیدالبائعیلتزمالإلكترونیة،ملاتالمعافيالشفافیةوالثقةعلىالحرصمنطلقفمن

)ملغى حالیا(97/07رقم الأوروبيالتوجیهنص السیاقهذاوفي، 1بجمیع عناصرهاهویته

الأولىالفقرةمضمونفيالعقود،فيحمایة المستهلكینبشأن1997يما20فيالصادرو 

بعدعنالمبرمةالعقوديفللمستهلكتزویدهایتمالتيالمعلوماتتتضمنبأن4المادةمن

، كما تم إلغائه بموجب التوجیه الأوروبي 2وعنوانهمعهالمتعاملالموردهویة

2011/13/CEE فضمن 3الخاص بحقوق المستهلكین2011أكتوبر 25الصادر في ،

الطرف المتعاقد مع المشتري، بإعطاء الأوروبيج ألزم المشرع -ب-الفقرات أ 06المادة 

التجاري، عنوان مقر ممارسته للنشاط التجاري كالاسمخصیة الخاصة به المعلومات الش

.4وذلك لتمكن المشتري من قصده في حالة ما إذا أراد توجیه إلتماسات أو تنبیهات

بهجاتالطبعة الأولى، ،-مقارنةدراسة-الانترنتعبرالإلكترونيالتعاقدإثباتالدمیاطي،سلیمانمحمدتامر-1

 .68 ص ،2009للطباعة، 

2 -Lionel BOCHURBERG , Internet et commerce électronique : site web , contrats ,

responsabilité , contentieux, 2eme édition, Delmas, Paris,2003 , p 114 .

3 -Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,

Op.Cit

4 -Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement

ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et

compré hensible, les informations suivantes:

a) l’identité du professionnel, par exemple son nom commercial. =
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-المتضمن قانون الإستهلاك الفرنسي و الذي سمي بـ 344-2014شار القانون رقم أ

Loi HAMON- في المادةL111-1-4ة إعلام المستهلك بالمعلومات على إلزامی

عنوانووجدإنمركز الشركةعنوان و الخدمة،مقدمالشخصأوالشخصیة المتعلقة بالمهني

.1"مختلفا العنوانكانإذاالعرضعنالمسؤولةالمؤسسة

یونیو 21فيالصادر575-2004رقمالفرنسيالقانونمن19المادةنصنجد

الإلكترونیةللتجارةالممارسینعلىفرضت، و التي الرقميقتصادالافيالثقةبشأن2004

"و هي كالأتيالبائعبالمتعلقةالمعلومات، كل التجاریةالانترنتمواقعیبرزوا علىأن بأن:

إلىو یشیرمعنویا،شخصاكانإذاالشركةوعنوانطبیعیاشخصاإذا كانلقبهواسمهیبین

خاضعاكانإذایجبذلكإلىإضافةهاتفهرقمالإلكترونيیدهعنوان بر ومنشأتهعنوان

و رأس،قیدهرقمبرزـیأنمهنيجدولفيأوالتجاري والشركاتفي السجلالقیدلإجراءات

أنفیجبخاصبرقممعرفاو كانللضریبةكان خاضعاإذاوإدارتها،و مركزالشركة،مال

واسمالموقععلىیظهرأنفعلیهلترخیصاطا یخضعنشیمارسكانإذاو،الرقمهذایذكر

= b) l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone

du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont

disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de

communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et

l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit.

c) si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du

siège commercial du professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte

duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation.

1 Art L111-1-4 : « Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales,

téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas

du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux

fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à

l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions

contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en

Conseil d'Etat"
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سهلاالمعلوماتهذهلجمیعالوصولیكونأنالترخیص، علىهذامنحتالتيالسلطةعنوان

.1"الانترنتعلىالموقع التجاريخلالمنالكترونیاللكافةومتاحا

المادةفيلمشرعانص2000لسنةالتونسيالإلكترونیةالتجارةوالمبادلاتقانونفيف

واضحةبطریقةللمستهلكیوفرأنالإلكترونیةالتجاریةالمعاملةفيالبائعإلزامعلىمنه25

.الخدماتمؤديأوالبائعهاتفوعنوانوهویةالعقدإبرامومفهومة قبل

المتعلق 2005شباط4فيالصادر659–2005القانون رقممن52لمادةنص اتو 

تتناولصریحةوواضحةبمعلوماتالمستهلكتزویدوجوبهلك اللبناني علىالمستبحمایة

وعنوانهاسمه و،هبتعریفیتعلقمامنهاخاصةبالتعاقدقرارهاتخاذمنتمكنهالمواضیع التي

معلومات أخرى تخصه كالمعلومات أیةإلىبالإضافةالإلكتروني،وبریدهتسجیلهورقم ومكان

1-Art 19 : « Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à
l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la
prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux

informations suivantes :=

=1- S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et , s’il s’agit d’une personne

morale, sa raison sociale .

2- L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique , ainsi que son numéro

de téléphone .

3- Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés

ou au répertoire
des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social

.

4- Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel

en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel
d’identification .

5- Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité

ayant délivré celle-ci .

6- S i elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles

professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été
octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle
est inscrite » .





- 46 -

المتضمن 344-2014القانون رقم في ) البائع(لمشرع الفرنسي على المهنيالإضافیة ألزمها ا

.I-2.-L.في مادته الفرنسيلقانون الإستهلاك 1111.

كان البائع الالكتروني خاضعا لإجراءات التسجیل في السجل التجاري أو في سجل  إنف

ر  رأس مال الشركة أن یذكالشركات أو في قائمة المهن، فإنه یجب أن یذكر رقم تسجیله و

الهدف من هذا أن یرجع المشتري إلى رقم البائع في السجل حتى وعنوان مركز الشركة ، و

.یستطیع أن یستعلم عن حقیقة هویته و یتأكد منها

.فإذا كان البائع الالكتروني خاضعا لرقم ضریبي فیجب أن یذكر هذا الرقم-

الحصول على ترخیص فإنه یجب أن إذا كان نشاط البائع الالكتروني یخضع لوجوب -

.یذكر إسم الجهة التي منحته هذا الترخیص و عنوانها

إذا كان البائع الالكتروني یخضع لمهنة منظمة أي لها قواعد لتنظیمها فإنه یجب أن -

یذكر القواعد المهنیة التي یخضع لها و عنوانه المهني و الدولة التي ینشط فیها، كما یجب 

یئة التي تم تسجیله فیها، و یهدف من ذلك أن یمنح الحمایة للمشتري حتى علیه ذكر إسم اله

.یستطیع أن یتعرف على هویة البائع  و منحه وسائل یتأكد بها عن هویة من یتعاقد معه 

1-Art. L. 111-2.-I. : « Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout

professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il
n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la
disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et
compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à
son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la

liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise= =celles

des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du
consommateur »
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الفرع الثالث

صدور الإعلام الإلكتروني قبل التعاقدي باللغة الوطنیة

يالضمانات الهامة التمنوني مشتري إلكتر لكلالأماللغةمراعاةوجوبیعتبر

إذعلیه،یقدمأنیریدالذيالعقدمضمونفهملهلیتسنىالمعاصرة،القانونیةالمبادئأضافتها

.1المشتريبلغةالعقدیكونأنالحدیثةالقانونیةالمبادئأوجبت

ضمانات تعاقد من،یة صدور الإعلام السابق باللغة التي یفهمها المشتريلزامن إإ

علىیقدمحتىوذلكالضعیف في العلاقة التعاقدیة الطرف بإعتبارهمشتري الالكتروني ال

وكیفیةالتعاقدیةوالشروطالتعاقدمحلومضمونبطبیعةكافیینودرایةعلمعلىوهوالشراء

.2السداد

لامإعفيمشاكلیثیرقدكونها اللغة العالمیة ، فالإنجلیزیة،باللغةیتم ذلكماوغالبًا

دولةفيالمتبعالنظامعنیختلفدولتهفيالمتبعالقانونيالنظامكانإذا خصوصًا،المشتري

.البائع

القانونسلكهماو هوالإیجابفيالوطنیةاللغةاشتراطإلىالقوانینبعضكما ذهبت

)نقانو (الخاص باللغة الفرنسیة 1994أوت  04الصادر في 665-94رقمالفرنسي

Toubon3 الصادر597-96في مادته الخامسة المعدلة بموجب القانون رقم

، ص 2005الأردن،والتوزیع، للنشرالثقافةالأولى، دارالطبعة،الإلكترونیةالتجارةعقودإبراهیم،أبو الهیجاء محمد1-

47

184صسابق،مرجع،-دراسة مقارنة–الإلكترونیةالمعاملاتفيالمستهلكحمایةخالد ممدوح إبراهیم، 2-

3-Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, JORF du 2 août

1994
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للسلعالإیجابعنالتعبیرحیث أوجب استعمال اللغة الفرنسیة في 19961جویلیة 02في 

قد والإلكترونیةالتجارةذلكفيبماالتجارةأنواعكلفيالموجه للمستهلكینالخدماتو

ماي19فيمنشوراالوزراءرئیسبإصدارهذا القانونمنالتخفیفالفرنسیةالحكومةحاولت

.أخرىأجنبیةلغةأیةأوترجمة بالانجلیزیةالفرنسیة اللغةاستخدامیصاحبأنیجیز1996

، و لكي الضعیفالطرفكونهیفهمهاالتيباللغةالمشتريإعلامفيالعبرةتظهرحیث 

.التعاقدإجراءاتو المستقبلیةتعهداتهیخصفیمابینةیكون على 

حكمتباللهتسمحلابعدعنتتمالتيالعقودفيالمشتري أنیتضحسبقماعلىبناء

الإعلام حتى في  فيالحقإعطاءهیبررالذيالأمرهوالخدمة،أوالسلعةعلىالدقیق

ىحت،بعدعنتبرمالتيالعقودمنالنوعهذافيالهامةالضماناتكأحدالمرحلة التفاوضیة 

هذایعتبرونطاقها،اتساعوانتشارهاإلىیؤديبماالمتعاملینبثقةالتجارة الإلكترونیةتحظى

.الإلكترونيللمشتريالقانونیةالضمانات أهممنالحق

المرحلةفيبالإعلامالبائعالتزامقررتالتيالتشریعاتأغلبیةأنإلىالإشارةتبقىكما 

وتطبیقاوعلیهبه،الإخلالحالةفيالمدنیةالجزاءاتعلىتنصلم ،التعاقدعلىالسابقة

التقصیریةالمسؤولیةیوجبالتعاقدعلىالسابقبالإعلامبالالتزامالبائع فإخلالالعامةللقواعد

1-Art 5 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 , relative à l'emploi de la langue française

JORF du 4 juillet 1996 : « Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels

une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de

service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni=

=expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de

même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires

relatives à l'enrichissement de la langue française »
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قیامبهالإخلالعلى یترتبتعاقدیةطبیعةذو یجعلهویصفهالفرنسيالاجتهادكانوإن

.1التعاقدیةالمسؤولیة

1980جویلیة4في آخرحكمو1978ینایر31فيلهاصادرحكمفيالفرنسیةالنقضمحكمةإلیهاتجهتماوهو1-
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منبدایةللتعاقدإلكترونیةوسائلظهور، للاتصالاتالتقنيالتكنولوجي والتقدمأسفر

.غیرها والآليالحاسب والفاكس والتلكس و التلیفزیونثموالهاتفالرادیو

فإن العقود الإلكترونیة هي تلك العقود التي تتم عبر إحدى هذه الوسائل و من بینها 

ترونیة التي ظهرت كإحدى التطورات العلمیة في بیع السلع و تقدیم الخدمات عقود البیع الإلك

وذلك نتیجة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجیة الاتصالات و نظم المعلومات المختلفة 

.صفتها الإلكترونیة نسبة للطریقة التي تبرم من خلالهااكتسبتفقد 

منهار غیمعتاماختلافعلىعلهاجیلاذلكأنإلاحدیثةاهكونمنالرغمعلى و

تطابقهما والعقديطرفإرادةالتقاءيفیتمثلواحدأساسعلىتقوم اهأنإذ،التقلیدیة العقود

سیاقعلىو تنفیذها تركیبها وبنائهايفرجختلافهيبذلك و،يقانونأثرإحداثأجلمن

.العادیةالعقود

ن بعد، یجعلها تبرم بین طرفین لا یجمعهما لكون عقود البیع الإلكترونیة تبرم ع و

مكان واحد، أي یبرم العقد بین طرفین ینتمي كل منهما إلى دولة معینة بعیدة عن الأخرى، 

.ون حضورهما المادي في مجلس واحدد

 كانفإن ،انعقادهشروطإن لم تكن مناقشة إذعانعقدیعتبرالإلكترونيالبیع عقدف

التفاعلیة انعدمتإذاأماإذعان،عقدیعتبرلافإنهأحیانًا،اتعدیلهو العقدبنودمراجعةیزیج

 إذعانعقدفهوالتعدیلأوالمراجعةتقبللاجامدةبطریقةالعقدبنودجاءتو المساومة،و 

).ولالأ مبحث ال(الأمر الذي یبرر ضرورة حمایة المشتري أثناء تعاقداته الإلكترونیة 

طرفاهانتقلو  العقدانعقد، التراضيتممتىالعقودمنكغیرهعقد البیع الإلكترونيكما أن 

اهجتملزمایكونطرففكلالعقد،يطرفعاتقعلىتقعالتزاماتفیرتبتنفیذه، مرحلةإلى

فمن ة،ر بخالحیثمننمتعادلیرغین طرفی، و لكونه یتم بین التزاماتهبتنفیذخرالأالطرف
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ذینلالشترونمالیوجدخصص الكافیین و من جهة أخرى ذو الخبرة و التالباعةیوجدجهة 

ي هذه فتوازنخلقنواهجتالاىإلدیثةحالبالتشریعاتأدىماهذاالدرایة و الخبرة، فنقصهمت

التعاقدیة التزاماتهمن خلال ضبط سلوك البائع الالكتروني في تنفیذ  ذلكالعقدیة،  قةالعلا

التصرفاتهذهإبراممنقصودةمال ةالغایقیقحتمنرهذا الأخییتمكنىحتتجاه المشتري، 

  ).يثانالمبحث ال(جسده أوأموالهسمتسواءبأضرارإصابتهدون

المبحث الأول 

مرحلة التعاقد المشتري في ضمانات

القبول والإیجابالإلكترونیة الأخرى، عقود البیع الالكترونیة كباقي  العقودتتطلب 

التقلیديالإیجابتحكمالتيالعامةالقواعدلذاتالإلكترونيالإیجابیخضعحیثالإلكتروني

یوجههمعینةلشروطوفقًاللتعاقدو الكاملالجازمالعرض":أنهعلىالإیجابیعرف و

إلایكونولاللكافةأوبذواتهم،معینینغیرأشخاصإلىأوشخص معین،إلىشخص

شكًاالحالظروفتدعلاآخرموقفأيبإتخاذأوبالكتابة،أوباللفظیكونو قدصریحًا،

.1"الإیجابعلىدلالتهفي

أحدمنیصدركلامثاني":بأنهالعدلیةالأحكاممجلةعرفتهفقدللقبولبالنسبةأما

الموجبموافقة":بأنهالبعضو عرفه،2" العقدیتمو بهالتصرفلأجل إنشاءالعاقدین

إنعقادعلیهیترتببحیثتعدیل،و دونتضمنهاالتيبالشروطوجه إلیهالمالإیجابعلىله

42ص، مرجع سابق، الإلكترونیةالتجارةعقودإبراهیم،محمدالهیجاءأبو-1

.العدلیةالأحكاممجلةمن102المادةنصأنظر-2
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بإبرامالإیجابوجه إلیهمنرضاعنالتعبیر":بأنهالآخرالبعضعرفهو قد،"1العقد

.2"الموجبعینهاالتيبالشروطالعقد

مبیعالحقیقةإخفاءىلالبائعین إففي مرحلة تكوین عقد البیع الالكتروني یسعى 

 تعاملامالالجميفالمشتريملائمة لتعاقدقانونیةبیئةرتوفیمشتري، لذا یتعین اللیلتظو 

.)ولالأ مطلب ال(الالكترونیة 

مماالشاشة،عبرالمبیع أوصافعرضإلىإستنادًابالشراءیقومفالمشتري الالكتروني 

المبیع ذاتیتناوللاغالبًاالعرضأن وخصوصًاالمبیع،عنالحسيالكشفمنیمكنهلا

على البائع تسلیم الشیئ فیترتب،فقط المبیعلأوصافعرضأومصور،نموذجعلىیردبل

.)يثانالمطلبال(لمواصفته ثانیا مطابقًاللمشتري أولا و أن یكون المبیع 

الأولالمطلب

إلتزام البائع بالإعلام الإلكتروني العقدي

الضمانات القانونیة  التي یحتاج منالإلكترونيعقد البیعتكوینمرحلةفيالإعلام       

، كما یكون هنا  التعاقدمحلالخدمةأوبالسلعةأجل إنتفاعه الكامل منإلیها المشتري،

فینصب على معلومات التعاقد و بیان طریقة إستخدام    ، )ولالأ رع الف(تعاقدیاالاعلام 

.)يثانالفرع ال(المبیع 

التألیفولجنةالعلميالنشرمجلس.الأولى،،الطبعةالإلكترونیةللتعاملاتالقانونیةالجوانبالدسوقي،إبراهیماللیلأبو-1

93ص،2003والنشر ، الكویت ، والتعریب

،2005،الأردن، و التوزیع للنشر افة الثقالأولى،دارالطبعة،الإلكترونیةالتجارةعقودأحكامإسماعیل،نضالبرهم-2

41ص
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الأولالفرع

تعریف الالتزام بالإعلام الإلكتروني العقدي

"بأنه عرّف إلتزام لاحق على التعاقد بموجبه یلتزم أحد المتعاقدین بأن یقدم :

على علمیجعلهو كامل،سلیمرضالإیجاداللازمةالبیاناتالعقدتكوینللمتعاقد الأخر عند 

العقدطبیعةإلىترجعقدمعینةباراتو اعتظروفبسببو ذلكالعقد،هذاتفصیلاتبكافة

.1"محلهطبیعةأوطرفیهأحدصفة أو

"بأنه2الآخرالبعضعرفهكما إلقاءشأنهامنبصورةالتعاقدطالبإعلامأوتنبیه:

بینةعلىیكونحتىإقامته،المزمعالتعاقدعناصرمنماعنصرأوماعلى واقعةالضوء

."العقدإبراممنوهدفهحاجتهضوءفيمناسبایراهالذيارالقر بحیث یتخذ،أمرهمن

الواجب":بأنهالتعاقدي الإعلامیعرفثممن والالتزام،هذابأصلتأثرمنفهناك

معرفةو الأفضلالأكثر تخصصاالطرفیلتزمبمقتضاهوالذيالقضاءأوجدهالذيالضمني

.3" العقدعبموضو المتعلقةبالبیاناتالأخرالطرفبإبلاغ

یتجلى والتعاقد،محلالشيءخصائص وصفاتعلىأخرىتعریفاتركزتحینفي

المخاطركلعلى المتعاقدالمشتري تنبیهتتطلبالتيرةیالخطالمنتجاتبشأنخصوصا ذلك

.مخاطرهاكافةمنوالتحذیراستعمالهاكیفیةببیان ذلك وعنهاتنجمقدالتي

القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالذي یحدد 02-04كما عرفه القانون رقم 

العون بموجبهیقومالبیععملیةاختتامیسبقإلتزام قانوني":بأنهضمن المادة الثامنة منه

بالمعلوماتالبیعمحلالخدمةأوالمنتوجطبیعةحسبالمستهلك بإخبارالبائع الاقتصادي

15ص،،مرجع سابقدراسة فقهیة مقارنة:أنواع العقود،الصادقمحمدنزیهالمهدي-1

41ص،1990القاهرة،العربیة،النهضةداربالتبصیر،الالتزاممنتصر،سهیر-2

51ص، 2000الحقوقیة، د ب ن ،الحلبيمكتبةالأعمال،قانونمغبغب،نعیم-3
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و كذاالممارسالبیعو شروطالخدمةأوالمنتوجزات هذابممیالمتعلقةو الصادقةالنزیهة

.1"البیعلعملیةالتعاقدیةللمسؤولیةالمتوقعةالحدود

الفرع الثاني

محل الالتزام بالإعلام الإلكتروني العقدي

بإعلام المشتري بالمعلومات الجوهریة للمبیع الإعلام اللاحقبتزام الإل یقتصر على

.)ثانیا(الأخطار التي یمكن أن تنتج عنها بالإضافة إلى التحذیر من، )أولا( دأثناء التعاق

مبیع أثناء التعاقدللالجوهریة الإدلاء بالمعلومات: ولاأ

،للتعیینلا قابأومعینًاالتعاقدمحلیكونأنیجبالعامةللقواعدطبقًاأنهالمعلوممن

مانعًاوصفًاالخدمةأوالمنتجوصفطریقعنینًامعیكونالإلكترونيالبیععقدفيفالمحل

الكتالوجأوالإنترنت،صفحاتخلالمنالأجهزة الالكترونیة، أو شاشةعلىالجهالةمن

.الإلكتروني

 يتفادالمبیع من ناحیة و على الفائدة المرجوة منالإلكترونيمشتريفلا بد حصول ال

، فعلى البائع ه بطریقة خاطئة من ناحیة أخرىما قد یترتب علیه من أضرار إذا ما استعمل

.خدامهستإ طریقةالإدلاء بالحالة المادیة و القانونیة للمبیع و ذلك من أجل  تبیان  

، یقتصر الأمر في وصف شكل و للمبیع أثناء التعاقدفبالنسبة للإدلاء بالحالة المادیة 

كلام عن طریق الفیدیو أو مسجل سواءا بالكتابة و الأشكال، بالصورة أو بال،المبیعصنع 

، صادر 41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قم ر  قانون1

، 46، ج ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في 06-10، معدل و متمم بموجب قانون رقم 03،ص 2004جوان 27في 

.11، ص 2010أوت  18صادر في 
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منرغبتهمعتطابقلمااستجابةالتعاقدعلىالصوت و غیرها، بهذه الطریقة یقدم المشتري 

.الشیئ المبیع تخصمادیةأوصاف

الفعلي والعلمفیقصد به للمبیع أثناء التعاقد، أما فیما یخص الإدلاء بالوضع القانوني 

التصرفمضمونعلىتردالتيوالقیودالبائعنقلهاالتيلحقوقامعرفة والمبیعبحدودالكافي

تحملهمدىأيتكالیف، و أعباءمنالمبیعهذاعلىمابكلإعلامهمنهیتطلب، كما القانوني

.1المأمولالنحوعلىالمبیع بالشيءالانتفاعبتحد، شخصیةأوعینیةحقوقبأیة

2011أكتوبر25الصادر في UE2011/83/كما نص على ذلك التوجیه الاوروبي 

Obligationsتحت عنوان8/4الخاص بحقوق المستهلكین ، ذلك في المادة  formelles

concernant les contrats à distance2.

بصفاتالمشتريبتبصیرفقطیتعلقلافالإعلام أثناء إبرام عقد البیع الإلكتروني 

إطلاعًاالمبیععلىالإطلاعیتمأنيأ،الشیئمعاینةبیسمىماإلىأیضًایمتدبلالمبیع،

المرئیات،منكانإذابإبصارهللمبیعالمعاینةتتحقق ولطبیعتة،وفقًاقیقتهحمعرفةمنیمكن

الشراءعقودفيحصولهیتعذرأمراللمسأنإلاالصوتیات،منكان إذصوتهبسماع و

المبیعصورةإلاأو أي جهاز إلكتروني أخر، بالحاسو شاشةعلىتظهرلاإذالإلكترونیة،

بخداعالبائعقامإذاالإلكترونيالبیععقدحالةفيأنهالبعضیرىلذلك، لهمجسمرسمأو

 128 ص مرجع سابق ،،الرفاعي محمد-1

2-Article 8/4 : « Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance

qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations,

le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au

minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques

des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation,

la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour

mettre fin au contrat…… »
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إبطالیجبفإنهالخدمةأوالمنتج،عرضفيالتكنولوجیةالحیلإستخدامطریقعنالمشتري

.1للغشالعقد

صاحبالذيوالتكنولوجيالعلميالتطورضوءفيخاصةته،أهمیهذا الإلتزام یجدكما 

التقنیاتبكلالإحاطةالمشتري البسیط علىیتعذرأصبححیثالخدمات،تقدیم و السلعإنتاج

هذایكونعندماخاصةالمبیعستخداملاالصحیحةالطرقیجهلأصبحبالتالي والحدیثة،

.النشأة حدیثأومبتكراالشيء

الخاطئ للمبیع أخطار جسیمة على ستعماللإا علىیترتبقدأخرى،ناحیةمنو 

 طرق وأبعادها والخطورةهذهبمصادرتهإحاطالبائع  علىیجبلذا،سلامة المشتري

إنللمبیع رةیالخطبالصفة العلمأننظرا، الحدیثةالمنتجاتمجالفيخاصة والحظر منها

أمر التعاقدأثناء بهاالإلمامثممن وبها،مالإعلاالواجبالجوهریةالبیاناتمنیعد،وجدت

.إلزامي على البائع لضمان سلامة المشتري الإلكتروني 

عن إستعمال المبیعالتحذیر من الأخطار التي یمكن أن تنتج :ثانیا

على البائع أن یحذر المشتري من المخاطر التي یمكن أن تنجم عن استعمال المبیع أو 

یجب أن یكون هذا التحذیرع الاحتیاطات اللازمة لتفادي المخاطر وأن یبین جمیحیازته و

:مقترنا لبعض الأوصاف و التي هي كالأتي

:أن یكون مكتوبا -1

إن كانت الغایة من الإلتزام بالإعلام العقدي تتحقق بوصول هذه المعلومات للمشتري 

ذه المعلومات، أي سواء الإلكتروني، بصرف النظر عن طریقة أو الكیفیة التي تصل بها ه

دار.،الأولىالطبعة،المدنيالقانونفيالإنترنتطریقعنالإلكترونيالبیعمشكلاتخیري،محمدممدوحهاشم-1

143ص، 2000العربیة، مصر،  النهضة
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وصلت للمشتري بطریقة شفویة أو مكتوبة، الأمر الذي یعني أن المنتج قد وفى بالإلتزام 

.الملقي على عاتقه تجاه المشتري

فالصورة الشكلیة لهذه المعلومات تتطلب أن تكون في شكل بیانات أو نصائح ، الأمر 

توبة، أي بالأحرف أو الأشكال أو الذي یستوجب ضرورة صیاغة هذه البیانات في صورة مك

غیرها من ذلك، و من خلالها لا بد أن یذكر كافة أثاره و موانع استخدامه، و الاحتیاطات 

المتعین مراعاتها عند استعمال المبیع، كما یشترط أن تكون هذه البیانات مطابقة للحقیقة، 

.ار على لغة واحدةكما یستحسن أن تكون الكتابة بأكثر من لغة و تفادي حالة الاقتص

:أن یكون مفهوما و واضحا -2

ینبغي أن ترد الصیاغة لهذه البیانات في عبارات سهلة الفهم و بیسطة تتناسب و 

المستوى العلمي المفترض توافره لدى الأشخاص الذین یوجه إلیهم المبیع، بعیدا عن العبارات 

فهم العامة، أو التي یقتصر فهمها المعقدة و المصطلحات الفنیة الدقیقة التي تستعصي على

وروبي لأا، ذلك ما أشارت إلیه المادة  الثامنة من التوجیه 1على أهل الإختصاص فقط

2011/83/UE 8/1في المادة و الخاص بحقوق المستهلكین 2011أكتوبر25الصادر في

Obligationsتحت عنوان formelles concernant les contrats à distance2.

كلیة الحقوق، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ، رسالة دكتوراه، :قدیة للمستهلكعمر عبد الباقي خلیفة، الحمایة الع-1

642، ص 2004جامعة عین شمس، 

2 - Article 8/ 1 : « En ce qui concerne les contrats à distance, le professionnel fournit au

consommateur les informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, ou met ces

informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à

distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces

informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles…. ».
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:أن یكون وافیا -3

یقصد بالتحذیر الوافي ذلك التحذیر الذي یلفت إنتباه المشتري إلى كل وجوه المخاطر 

التي یمكن أن تلحق به، و الذي یتطلب أن تكون المعلومات و البیانات المقدمة كاملة 

.و كافیة ، تشمل كل ما یتعلق بالمبیع من أخطار

ن یفرط في عرض التفصیلات و تضخیمها، لتجنب إلا أنه لیس مطلوبا من البائع أ

إرهاق المشتري و یبعث الملل في نفسه، هذا من جهة، و من جهة أخرى لا یكون التحذیر 

وافیا إلا إذا أحاط بالمبیع كل المخاطر التي یمكن أن تنجم عن مجرد حیازته و ذلك 

نفجار تحت تأثیر درجة بتوضیح طریقة الوقایة منها ، إن كان المبیع قابل للفساد أو الا

.الحرارة أو الضوء، فهنا لا بد أن یتضمن التحذیر ضرورة حفظه بعیدا عن المصدر الحراري

و إذا كان المبیع من المنتجات الدوائیة أو الصیدلانیة فتتقید صلاحیته للإستعمال بمدة 

معینة، بل معینة، فلا یكتمل التحذیر بمجرد ذكر تاریخ إنتهاء صلاحیته للإستعمال بمدة 

.1یلزم بیان المخاطر التي تنجم عن استعماله بعد انتهاء هذه الفقرة

ف یختلف  حسب طبیعة فصحیح القول أن مدى كفایة التحذیر بالمبیعات، سو 

و لكن یجب أن یكون البائع حریصا  بوجه عام،فلا یجب أن یظهر بخلا من هذه المنتجات،

حتیاط معین، لزم علیه بیان الاضرار التي یرتبها الناحیة، فإذا نبه البائع ضرورة اتخاذ ا

.إغفال إتخاذ هذه الاحتیاطات

:أن یكون لصیقا بالسلعة أو الخدمة -4

یجب أن توضع البیانات المتعلقة بالتحذیر من أخطار المبیع و التنبیه إلى الاحتیاطات 

قع عیني المشتري الواجبة إتخاذها، بصورة تجعلها لصیقة بالمبیع لا تنفصل عنها، بحیث ت

، 2010جامعة المنصورة،كلیة الحقوق، منى أبو بكر حسان، الالتزام بالاعلام عن المنتجات ، رسالة دكتوراه، -1

  24ص 
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علیها كلما أراد إستعمال المبیع ، حیث أن هذه البیانات تتضمن طریقة الاستعمال و أثاره 

الجانبیة، و موانع استعماله بالاضافة إلى البیانات التي توضح اسم الشركة المصنعة

.1و تاریخ صلاحیته

الفرع الثالث

ي العقديجزاء الإخلال بالإلتزام بالإعلام الإلكترون

المشتري تلحقيالتضرارالأعنسؤولیةمالالبائع یتحملأنلتزامالاذاهبیرتب التعسف 

خاصةجزاءاتوجدتالعامةالقواعدمنستمدةمالزاءاتجالىإلضافةبالإ وتعاقد،الم

.بعدعنللتعاقدنظمةمالالنصوصتضمنتها

كترونیة لذلك فان اعتبارات فالمشتري هو الطرف الضعیف دائما في عقود البیع الال

العدالة تقتضي اعتبار هذه العقود بمثابة عقود اذعان حتى یكون الحق في ابطالها فالتفاوض 

یصعب فیها و بالتالي فان شرط تعسفي یستطیع المشتري المطالبة بابطاله لانه یمثل اعتداء 

.على مصلحته 

.لالكتروني تنال من رضاهو تعتبر الشروط التعسفیة شروط مجحفة في حق المشتري ا

و لحمایة المشتري من هذا التعسف غالبا ما تقوم القوانین الوطنیة باضفاء الحمایة التشریعیة 

باشتراط تضمین العقد بعض البنود التي تحمي المشتري و ذلك إلى جانب تخویل القاضي 

.سلطة مراجعة الشروط التعسفیة

وصیات لجنة مقاومة الشروط التعسفیة كما یتم تحدید الشروط التعسفیة عن طریق ت

و التي تتكون من خمسة عشر عضو من بینهم 1978جانفي 10كالتي تم انشائها بقانون 

ممثلین للمهنیین و المستهلكین و تختص هذه اللجنة بفحص نماذج العقود المعتاد عرضها 

.150محمد الرفاعي، مرجع سابق ، ص -1
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تقوم هذه اللجنة من جانب المهنیین على عملائهم غیر المهنیین الذین یتعاقدون معهم، كما 

بالبحث عن الشروط التي یمكن ان یكون لها الطابع التعسفي و لا تتخذ هذه اللجنة قرارات و 

.انما تضع توصیات لیس لها قوة ملزمة 

كما تستبعد الشروط التعسفیة أیضا عن طریق اللوائح و القضاء حیث یكون للحكومة 

فیا و بالتالي یكون الشرط التعسفي سلطة اصدار مراسیم باعتبار هذا الشرط أو ذلك تعس

.محضورا أو باطلا و یتم ابطال الشروط التعسفیة أو الغائها بطریقة الیة بواسطة القاضي 

بطریقالعقدتمإذا":أنهعلىتنصالجزائريمدنيمن القانون ال110المادةحسبف    

یعفيأنأولشروطاهذهیعدلأنللقاضيجازتعسفیةشروطاتضمن قدانك والإذعان

خلافعلىاتفاقلكباطلایقع والعدالةبهتقضيلماوفقاذلك و منهاالمذعنالطرف

".ذلك

إذالتعسفیة،الشروطضدعامةبصفةللمستهلكالقویة والكاملةالحمایةالنصهذایوفر

أنإلىالقاضيسلطةوتمتدلا،أمتعسفیاالشرط انكإذاماتقدیرغیرهدونالقاضيیملك

تفسیر، كما یتم العدالةاعتباراتتقتضیهلماوفقا منهالمذعنالطرفویعفيالشرطیلغي

أضافتماكمدینا،أودائناانكسواءالمذعنلمصلحةالشكیؤولف،المدینلمصلحةالشك

تأویلیكونأنیجوزلاو هو أن المستهلك،لحمایةآخرإجراءجزائريمدني112المادة

.المذعنالطرف بمصلحةضاراالإذعانعقدفيالغامضةالعبارات

الى  13المادة على إلزامیة الضمان في الفصل الرابع منالجزائري نص المشرع ف

عرف الضمان في  و .03/09قمع الغش رقم لمستهلك وامن قانون حمایة 16المادة 

رة زمنیة معینة، في حالة ظهور التزام كل متدخل خلال فتـ":الضمانالمادة الثانیة منه 

تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة عیب بالمنتوج، باستبدال هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو 

."على نفقته

فید یست":التي تنص علـى أنـه و 03/09ن القانون رقم م13وع لنص المادة بالرجف

أو مركبة أو أي مادة لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتادا  يكل مقتن
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لقد ألزم ف، "یمتد هذا الضمان أیضا للخدمات و" تجهیزیة من الضمان بقوة القانون 

المشرع المتدخل بضمان المنتوج أو الخدمة المقدمة للمسـتهلك بقـوة القانون من أجل حمایته 

.في حال ظهور عیب بالمنتوج 

محدد للقواعد المطبقة على 02-04رقمقانونفيخاصةأحكامنجدزیادة على ذلك 

تجاریةممارساتتعتبر":منه38المادةنصتحیث،النشاطات التجاریة المعدل و المتمم

هذامن29و28و27و26الموادلأحكاممخالفةتعسفیةتعاقدیةوممارساتنزیهةغیر

دینارملایینمسةخإلىدج50.000دینارألفخمسینمنبغرامةعلیهاویعاقبالقانون،

  " .دج5.000.000

التعسفتقنین الاستهلاك الفرنسي ، اعتبرت من قبیلمن 1-132ادة المكما أن 

علىمبنیاعقدیااختلالاعلیها،المترتبةالآثارأوموضوعهاحیثمنتنشئ،التيالشروط

ذلك  والمهني،مصلحةیحققبما والمستهلكمصلحةضدوالالتزامات،الحقوقتوازنعدم

علىانطباقهیعنيمما،العقد خلالهمنتمالتيالوسیطأوالعقدشكلعنالنظربصرف

.الإلكترونيالعقد

20/2-121في المادة المعدل 1993لسنة 949نص قانون الاستهلاك الفرنسي رقمف

العقد،تنفیذةحلمر فيالمستهلكبتبصیرإلتزامهیخالفبوضع جزاء مدني على المزود الذي 

فهذاالعقد،عنالعدولفي حقهفیهیمارسأنللمستهلكیمكنالذيالأجلإمتدادفيیتمثل و

یمتداللاحق،بالتبصیربإلتزامهالمزودأخلإذالكنأیام،سبعةهوالعامةللقواعدوفقًاالأجل

ي تم و الت1–1-121ةالمادفإنالجنائيللجزاءبالنسبةأماأشهر،ثلاثةإلىالأجلهذا 

بعقوبةالمزودیعاقب":تنص على أنه 2003لسنة 137موجب المرسوم رقم إضافتها ب

لإبراماللاحقبالتبصیرإلتزامهخالفإذاوروأ3000إلى1500بینتتراوحالتيالغرامة

  ".العقد

العامةالقواعدلخلامنتتحققلمفرنسا،فيللمستهلكالقانونیةالحمایةو من هذا فإن

الذي الفرنسيالاستهلاكتقنینفيالخاصةالقواعدخلالمنوإنماالجزائري،المشرعفعلماك
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،التعسفیة الشروطمنالحدشأنهامنالمستهلكینلصالحالشكتفسیرفيعامةإجراءاتأقر

لقانونفي امنصوصهوماویكادالمستهلك،ضدلصالحهالعقدفيالمهنيیدرجهاالتي

عقودبشأنجزائري،مدنيمن القانون ال112، 110المادتیننصمعتطابقالفرنسي

1.الإذعان

حمایة عند تعاقده بالوسائل ابقة أن المشتري یستفید من یلاحظ من النصوص السف

معاقبة و،البیاناتفي التدلیسأوالغشعلىذلك من خلال توقیع جزاءاتالالكترونیة و

محوأوفیهابالتعدیلوذلكالإلكترونیةبالوسائلالتجاریةالمعاملاتإتماممنعولیحامنكل

علىأیضًاالعقابوإیقاعخاطئة،معلوماتعمدًاقدمبائع كلكذلك وتدمیرها،أوبیاناتها

.المشتري الالكتروني المتعاقد عن بعدأسراربإفشاءیقومونالذین

 ولستغلاالإمنخرالأالطرفیتمكنىحتنفذ التزامهیأنبائعال علىبجیفلذلك

لخلامنایتهمحبسطىإلمشرعین مختلف الدول دفع مابدورههذا و،المبیعبنتفاعالا

الفتهخمثبتتىمتجزاءإقرار وناحیة،منالعقديطرفنبیساواةمال لتحقیقلتزامالإهذافرض

.لكترونیةالإتعاملامبالتعلقةمالالتنظیماتأوةالعامالقواعدقررتهامبمرالأتعلقسواء

منلكثیرنموذجاتعدالمستهلكحمایةفيالفرنسیةالتجربةو في الأخیر یلاحظ أن 

شتريالمبحمایةیتعلقفیمالكنالجزائري،المشرعفعلما ذلك والمقارنة،التشریعات

بالعقدالتعامل، قلة ذلكفيالسببیكونقد والشيء،بعضتأخرنجدهالإلكتروني

شتري عن بعدالملحمایةوسائلإیجادینبغيفوجوده،ینفيلاالشيءقلةلكن والإلكتروني،

فيالموجودةالعامةالقواعدإعمالمنالحاضر الوقتفيبأسلا والتعاملات،هذهمثلفي

حبذالكنلكتروني،الاالعقدعلىتنطبقعامةحقوقاتضمنتلأنهاالمستهلكحمایةالقانون

الدعایةوسائلفيقوةمنبهیتمیزلماالإلكتروني،المستهلكخصوصیةالنصوصلوشملت

.الإغراء و

107نواف محمد مفلح الذیابات، مرجع سابق، ص 1
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آخرتشریعيبتعدیلالحاليالنصیلحقالجزائريالمشرعأن لوفكان من الأحسن 

بحمایةرالأمتعلقسواءخاصة،حمایةلهایضع والإلكتروني،شتريالممعاملاتفیهیدرج

 أومعینة،مدةخلالأوالخدمةالسلعةعنالتراجعفيحقه أوالإلكتروني،الإعلامفي حقه

.الیومیةالإلكترنیة تعاملاتهضمنالشخصیةبیاناتهحمایةفيحقهحتى

المطلب الثاني

بتسلیم المبیع و مطابقتهلتزامالإ 

عتباربالإأخذناماإذاسیمالا،رونیةالبیع الالكت عقودفي بالتسلیملتزامالإتتجلى أهمیة 

الدولیة دودحالبینهمایفصلحیثواحد،مكانيفالعقديلطرفاديمالضورحالعدم

.مركیةجالجراءاتلإوا

فرع ال(مادیة بیئةيفتسلیمهاتقتضيمادیةأشیاءلهاحمیكونفهناك عقود بیع 

متقدیأي ادیةمالرغیشیاءبالأوني محل عقد البیع الالكتر یتعلق أن كما یمكن، )ولالأ 

النوعفهذاو غیرها، موسیقىالبیانات،قواعدلكترونیة،الإاللعباسوب،حالامجر كب،دماتخال

ي تسلیمهافالسرعةهي و أساسیةیزةمبتتسم واهذاتنترنتالاشبكةرعبیتم التسلیم و مر یب

.)يثانالفرع ال(

لفرع الأولا

سلعة مطابقةیمالبائع بتسلإلتزام 

سنتناول تسلیم السلعة المطابقة في عقود البیع الالكترونیة، كجزء من الإلتزامات 

حیط هذا الالتزام، إلى كل ما یئع في العملیة التعاقدیة، من خلال التطرقالمفروضة على البا

مان ز في ال )ثالثا(مع كیفیة تسلیم السلعة )ثانیا(و بیان مضمونه )أولا(تعریفه و ذلك ب
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هلاك السلعة محل التسلیم سواء كان بفعل البائع أو بفعل ، ثم)رابعا(فیهتمالذي مكان ال و

.)خامسا(المشتري 

مقصود الإلتزام بتسلیم السلعة: أولا

بالتسلیملتزامالإیعد وهذا،سلعةلهاحمیكونيالتعقودعلى ال لتزامالإیترتب هذا 

أنعلى بیع،مبالنتفاعالإمنیتمكنه بتنفیذإذ، للمشترينسبةبالخاصةنتیجةبتحقیقإلتزاما

:عنصرینمنیتكونمبیع التسلیم

نتقاعالإ وحیازتهیستطیعیثحبشتريمالتصرفتحتالسلعةوضع:ولالأ العنصر 

یوضعأنیكفيامإن وللمشتري،فعلاادیةمالیازةحالتنتقل أنذلكیستلزملا و عائق،دونبه

انتفاعهنبی وشتريمالنبیعائقوجدفإذامادیا،حیازته، دون شتريمال تصرفتحتیعبمال

.للتسلیمكونةمالالعناصرمنعنصر، یتغیب بیعمبال

 لا وتصرفه،تحتسلعةالوضعقدبأنهشتريمال البائعیعلمأن:يالثانالعنصر 

حقیقةحوللبسالمشتري بدون یعلم أنالبائععلىبجی امإن و،بذلكالعلمردجمیكفي

أوخطابأويمرسإنذارصورةيفمعلاالإیتم أنكنمی وتصرفه،تحتسلعة الموضوعةال

.1شفاهة یتمأن

من القانون 364المادة حیث تطرق المشرع الجزائري للتسلیم و قد نص على ذلك في 

"المدني الجزائري على أنه ع للمشتري في الحالة التي كان یلتزم البائع بتسلیم الشیئ المبی:

، حسب هذه المادة فإن موضوع التسلیم هو الشیئ المبیع و الذي قد "علیها وقت البیع 

یكون سلعة ذات كیان مادي محسوس كالمعدات و قد تكون أشیاء ذات كیانات معنویة أو 

القطع  اعتباریة لیس لها وجود مادي ملموس مثل برامج الكمبیوتر و قواعد البیانات أو

الموسیقیة و غیرها ، فیمكن في هذه الحالة أن یكون التسلیم بالوسائل الالكترونیة بحیث 

.233-232ص،1999الاسكندریة،،معیةالجاالدارالبیع،عقدقاسم،حسنمحمد-1
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یمكن نقل هذه البیانات أو المعلومات إلكترونیا إلى المتعاقد بدون اللجوء إلى الطرق التقلیدیة 

.في التسلیم 

من القانون )1604(من القانون المدني المصري  و كذا المادة )435(تقابلها المادة 

2014مارس 17الصادر في 344-2014كما أشار القانون الفرنسي رقم ، المدني الفرنسي

»بشأن المستهلك و الذي یسمى أیضا بـ  Loi HAMON في المادةعلى ذلك  «

1-L. إلى إلتزام البائع بالتسلیم المطابق "التسلیم و التحویل ذو الأخطار"تحت عنوان 138

.1أو الخدمة السلعة

بالنسبة للمشرع الأروبي ألزم التسلیم المطابق للمبیع على عاتق البائع الالكتروني ، و 

أكتوبر25الصادر في UE/2011/83وروبي الأ للتوجیهمن  182ذلك بموجب المادة 

.»Livraison«"التسلیم"الخاص بحقوق المستهلكین ،  تحت عنوان2011

و ملحقاتھاالسلعةتسلیمب تزاملإلامضمون:ثانیا

هو أول التزام ینصب على عاتق البائع بمجرد إبرام العقد، و تبعا لذلك نصت المادة ف

یلتزم البائع بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبیع إلى «:من القانون المدني بقولها361

.أو عسیراالمشتري ، و أن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق مستحیلا "

أهمى لعل وستعماله،لإدائمةبصفةأعدماكل والسلعة ملحقاتالتسلیمیشمل

كیفیةتوضحو التي تشرحستنداتمبالالمشتريتزویدهييلكترونالإالمجالي فلحقاتمال

1 - Art L. 138-1 : « -Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou
dans le délai indiqué au consommateur ………»

2-Art 18/1 : « Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la

livraison, le professionnel livre les biens en en transférant la possession physique ou le

contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard trente jours après la

conclusion du contrat………. »
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ي فالشارحةستنداتمالهذهتتمثل و،الصیانةأسالیب وامجر الب و عداتمال وجهزةالأعمل

.1الشبكةرعبتنتقلمعلوماتأوأسطواناتات،كتیب

لم ینظم المشرع الجزائري حكم ملحقات المبیع فبالرجوع للقواعد العامة نصت الفقرة 

من القانون المدني على التزام المتعاقد بما ورد في العقد بل یتناول 107الثانیة من المادة 

الة بحسب طبیعة الالتزام و علیه فان ایضا ما هو مستلزماته وفقا للقانون و العرف و العد

.نقل ملكیة احد الاشیاء یؤدي الى انتقال ما یعتبر من الملحقات الضروریة للشیئ المبیع 

عملرسیتصوركنمیلا و امنهیتجزأ لاجزءسلعة، و هيالتوابعمن لحقاتمالف

هذهتوافردونمنهلغایةاققحیلالمحالنلأللعقد،أساسیةركیزةتعداهكون،اهدونمبیعال

.2ملحقاته و)السلعة(لمحالتسلیمبائع العلىیتوجبمنه ولحقاتمال

تسلیمبائع العلىتوجبالعقودبعضأندجنمبیع الملحقاتمنریعتباممكذلك

جزءن، فتعتبر إذن للقوانیالفخمرغیاستعمالهیكونلكيالمشتري ىإلستعمالالإ رخصة

ستخدامالإ رخصةدونمحل ال إستخدامبدونها، فكاملاالعقدلحمیكونولاقدالعلحممن

.3للقانونالفخمیعد

البیع  عقدإبرام  وقتعلیهاكانيالتالةحالعلىتسلیم المبیع یتمأنینبغيكما 

یتمأنینبغيبالذاتمعیناشیئابیعمالكان وماديكیانذاتالسلعةكانتفإذا،إلكترونیا

.97ص،2006المعارف، الإسكندریة، الالكترونیة، منشأةالمسؤولیةمنصور،حسینمحمد-1

الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، عمان، المطالقة،فوازمحمد-2

.97ص،2006

.98ص،نفس المرجع-3
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الشيء،جودةدرجةعلىتعاقدینمالتفاقلإجعر فیبنوعهمعینابیعمالكانإذا أمابذاته،سلیمهت

.1 ودةجالمتوسطبصنفالبائعإلتزمیتفقاملفإن

السلعة تسلیمكیفیة:ثالثا

یتمثل التسلیم في ترك المبیع تحت تصرف المشتري حتى یتسلمه و هو سابق للالتزام 

"من القانون المدني الجزائري بقولها367عن ذلك المادة بالتسلم و قد عبرت  یتم التسلیم :

بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته و التمتع به دون عائق و 

.لو لم یتلمه تسلما مادیا  "

یتمكنیثحب،شتريمالتصرفتحتبوضعها لكترونیةالإالبیوعيفالسلعة تسلیمیتمف

.مادیااتسلیمهیتممللووعائق،دونابهنتفاعالإ واحیازتهمن

بإیصالهإلاذلكیتملا وشتريمالىإلسلعةالإرساللخلامنالتسلیمیتمذلكعلى و

الالكتروني التعاقدأندجنسألةمالهذهيف وذلك،رغیعلىتعاقدانمال یتفقملماإلیه،

منأو،إلكترونیاشتراةمالللبضائعالتسلیم ولتوزیعابعملیاتبالقیاممكلفوسیطفیهیتصور

.2شتريمالي بلدفئهوكلاأونتجمالأوالبائعفروع و مكاتبلخلامنأویدر البلخلا

التسلیمكیفیةدیدحتضرورةعلىنصلكترونیةالاللتجارةالفرنسيالنموذجيالعقدف

شبكةعلىأونقلوسیلةأيأویدر البطریقعنالتسلیمفیتم، منهالرابعالبنديفذلك و

التسلیم،تأخري فتتسببقديالتالصعوباتبعضحدوثمننعمیلاأنهإلاا،هذاتنترنتالا

و ما230صمرجع السابق،المستهلك،ایةو حمو الدولیةالالكترونیةوالتقلیدیةالبیعأحكاممنصور،حسینمحمد-1

.بعدها

حولو منتشرادولیاأصبحمامنهاالعالم،حولوالسلعللبضائعوالتسلیمالتوزیعبعملیاتمتخصصةعملاقةشركاتتوجد-2

)كشركات العالم D.H.L) أو(T.N.T بریدالمصالحعبرالمسجلةالبریدیةالطرودإستخدامإلىبالاضافةو غیها،(

.دولةكلفيالحكومیة
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عملیةضمان وشاكلماليفالوقوعلتفاديالتسلیمكیفیةدیدحتبجیفإنهذلكمنالرغموعلى

.1دماتخال أوبالسلعمرالأتعلقسواء،وجهأكملعلىالتسلیم

و هذا حسب البائعهواهبدینمالأنالعامصلفالأالتسلیمنفقاتصخیفیما و

 والتسلیم،مصاریفیتحملصلالأسبحب و،من القانون المدني283مقتضیات المادة 

و هذا حسب شتري،لماتصرفتحتبیعماللوضعزمةاللاالنفقاتكلصاریفمالهذهتشمل

.العقود التقلیدیة

من القانون المدني و التي تقضي أن نفقات 395أما نفقات التسلم نصت علیها المادة 

.تسلم المبیع تكون على المشتري ما لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك

الضرائببما فیها شتريمالیتحملهاصاریفمالأننجدالبیوع الإلكترونیة،  فخلاعلى

 وو مصاریف التسلیمالسلعةنمثددحیأنسوىهنالبائعاعلىبجیما ومركیة،جالوالرسوم

، أمرهمنبینةعلىرخیالأهذایكونى حتشتري،مالیتحملهاي التالرسوم والضرائبمقدار

كانتسواءالسلعة،نمثحیانالأبعضيفیفوققدركبیمبلغبدفعمطالببأنهتفاجأ یفلا

ىإلوصولها عندأوالطریق،عبورهاأثناءأوالبائعبلدمنالبضاعةخروج وقتالرسومهذه

النظاممنلیستاهكونتعاقدینمالنبیر ذلك غیعلىتفاقالإكنمیأنهإلاشتري،مالبلد

.2العام

التجارةغرفةمكتبطرفمنو المستهلكینالتجاربینالالكترونیةللتجارةالفرنسيالنموذجيالعقدإعتمادتملقد -1

04فيالإلكترونیةو المبادلاتللتجارةالفرنسیةللجمعیةاللجنة القانونیةو من1998أفریل30فيباریسفيوالصناعة

.1998ماي

و ما23، ص2005التعاقد عبر الأنترنت، الطبعة الاولى، دار الكتب القانونیة، مصر ، مجاهد،الحسنأبوأسامة-

103صوبعدها

.228صسابق،مرجعالمستهلك،وحمایةوالدولیةالالكترونیةوالتقلیدیةالبیعأحكاممنصور،حسینمحمد-2
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السلعةتسلیممكان  وزمان:رابعا

 عقدأن وسیمالاعقد،كليفامةهالسائلمالمنالتسلیممكان وزماندیدحتمسألةتعد

 وواحد،زمانلا ولسجممعهماجیلانشخصیطرفمن وبعدعنمر یبيلكترونالاالبیع 

.التسلیمزمان و مكاننسنبییليفیما

:السلعةتسلیمزمان-1

بالرجوعأنهإلا،ن بعدعمةر بمالالعقوديفهمةمالسائلمالمنالتسلیمزمانریعتب

سلع اللتسلیمنمعیتاریخبتحدیدالعقدأطرافیلزمامدجنمليدنمالالقانونيفالعامةللقواعد

، الا و ان فالاصل أن على البائع تنفیذ 1دیدهحتيفللمتعاقدینریةحالتركبلشتراة،مال

"من القانون المدني تقضي بانه 81التزامه بالتسلیم فور نشوئه حسب المادة  یجب أن یتم :

.ن ما لم یوجد اتفاق او نص یقضي بغیر ذلكالوفاء فور ترتیب الالتزام في ذمة المدی "

حمصالمایةحللكترونیةالاتعاملاماليفالتسلیممدةدیدحتیةمأهأنشكلا و

.رالتأخیعنةجالناتسؤولیةمالدیدحت وامبینهالثقةوتدعیمنالطرفی

خرىأعقوديفیصعبفإنه، سهلالعقودبعضيفالتسلیمزماندیدحتكانإن وهذا

الةحالهذهمثلففي،جماركال والشحنإجراءاتمثلخارجیةظروفعلىمرالأیتوقفحیث

 ولتزامالإطبیعةعلىبدورهمرالأیتوقفهنا وي، تقریبموعددیدحتعلىالعملريجی

.2الفنیةتعقیداته

.70لتجارة الالكترونیة، مرجع سابق ، ص،أحكام عقود اإساعیلبرهم نضال-1

.99صسابق،مرجع،الالكترونیةالمسؤولیةمنصور،حسینمحمد-2
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علىمنه11البنديف لكترونیةالاللتجارةالفرنسيالنموذجيالعقدنصقد وهذا

وزجیإلا ویومان ثیثلالخلاالتسلیمیتمأنالعقدهذایقترححیثالتسلیم،تاریخدیدحتضرورة

.1دفوعةمالبالغمالرد والعقداءهإن

لیسأنهإلاالعقد،فورالتسلیمیتمأنالقانونيفصلالأكانإذاأنهیتضحذلكمن و

آخر،میعادعلىتفاقالا تعاقدةمالطرافللأیزجیذلكفإنخالفةمالفهوممب والعام،النظاممن

سیمالا،سلعال تسلیميفبالسرعةتقابلأنبجیلكترونیةالإالبیع عقودإبراميفالسرعةأنإلا

 مر یبأنیتصورفلا،الباعة المتخصصینرتأثیتحتللتعاقدیندفعونمشتریین الأن و

لذلك،2السلعةیتسلمىحتطویلةبیعأساینتظر و بسیطةدقائقغضونيفعقدهالمشتري

.العقدطبیعةمعیتماشىأجليفالتسلیمیتمأنوجب

:السلعة تسلیممكان-2

ذلك وعقد،ي الفددمحال وعلیهتفاقالامتالذيكانماليفسلعةالتسلیمعملیةتكون

 والعرفیقتضیهماحسبمكانهفیحددذلكمنالعقدخلاإذا ورادة،الاسلطانبدأملإعمالا

فطبقا للقواعد العامة مكان التسلیم هو المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت العقد .العقدطبیعة

إذا كان معینا بذاته اما اذا كان المبیع معینا بنوعه فیتم التسلیم في موطن البائع إلا اذا وجد 

.لمدني من القانون ا282اتفاق او عرف یقضي غیر ذلك و هذا حسب المادة 

وعـوضمالهذاجتعالمللكترونیةالاتعاملامال وبالتجارةاصةخالنالقوانیمعظم  أنإلا

خلالهامننیتبیيوالت،3العقدلنظریةالعامةالقواعدأيي دنمالالتشریعى إلناده إسمتامنوإ 

.103صسابق،مرجعمجاهد،الحسنأبوأسامة-1

، الطبعة الأولى، دار-تحلیلیةدراسة-الإنترنتعبرالمبرمالبیععقد: زریقات، عقود التجارة الإلكترونیةعمر خالد -2

.300ص،2007والتوزیع،للنشرالحامد

.101صمرجع سابق، المطالقة،فوازمحمد3
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فإذاالفتها،خمىعلتفاقالاوزجیامم،مرةالآلقواعدا منلیسالسلعة تسلیممكاندیدحتأن

.تطبیقه وبهخذالأ وجبللتسلیمن معیمكاندیدحتعلىالطرفانإتفق

،بعدعنمر تباهأناهخصوصیاتمنيالت ولكترونیةالاالبیع عقودعلىبالإسقاط و 

البعضیذهبقد وتواجده،مكانيفأي،ى المشتريإلالمبیعوصلإذاإلاهناالتسلیمیتمفلا

إرسالأوصالإیعملیة أنكماالزبون،ىإلبیعمالبتوصیلعمومایقضيهبأنولالقىإل

علىتبقىكلاهالتبعةعلجیماهو وبالتوزیع،متخصصةشركاتهتتولاشتراةمالالسلعة

فلاوزعمال أوالناقلىإلبتسلیمهابائعالقامفإذاسلعته،شتريمالیتسلمأنىإلالبائععاتق

.السلعةتسلمهمنذإلاكلاهالتبعةشتريمالیتحمللايبالتال و،متقدالنهائيلیمالتسأنریعتب

كنمیالبیع الالكترونيعقدلحمالسلعة تسلیمأماكنبأنالقولصستخلن،تقدممامو 

:يفتصورها

ماكنالأأوالنشاطمزاولةمكانددحیفیهاهو و :البائعنإعلاددهحیالذيكانملا -     

.فیهامعروضاتهوخدماتهمتقدیبائعال یستطیعيالت

یقضيالذي والطلبیاتتسجیلمكانبذلكیقصد والعرفحددهیالذيكانالم-

.شتريمالتواجدمكانى إلاهبإیصال

على، فیمنعدودحالرعبالشراءتحالايفذلك وبیعمالفیهیوجدالذيكانمال -

دخولي تمنع التالدولن قوانیمراعاةبجیحیثري،شتمالمكانيفاهتداولسلعبعض ال

.1إلیهااتبیعمالبعض 

طرفكلعلجیماهو وصحیحا،إنعقدىمتالقانونیةآثارهیرتبالبیع الالكتروني عقدف

نحن وإلتزامه،تنفیذطرافالأأحدیستطیعلاأن ودثحیقدأنهإلاإلتزاماته،بتنفیذمدینفیه

.303، مرجع سابق ، ص عقود التجارة الإلكترونیةعمر خالد زریقات ، -1
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الوفاءعلىقادررغینفسهرخیالأهذادجیحیثبالتسلیمالبائعإلتزامدراسةبصددهنا

سبحبكلاهالتبعةملحتیكونفهناللمشتري،تسلیمهقبلبیعمالكهلا بسببذلك وبإلتزامه،

.فیهاتسببمال

هلاك السلعة محل التسلیم:خامسا

مسألةتنظمنصوصادجنلالكترونیةالاتعاملامبالاصةخالالتنظیماتى إلبالرجوع

یفسرماهو والعقد،لنظریةالعامةالقواعدىإلدائمانرجع امإن ویتحملها،من وكلاهالتبعة

.التشریعاتهذهغموض ونقص

یتحملهاأنفیمكنفیها،تسببمالیتحملهاكلاهالتبعةفإنالعامةالقواعدلخلامن و

هوكانىمتشتريمالیتحملهاأنكنمیماكبسببه،سلعةالكهلاكانىمت هذا والبائع

من نفس القانون أن المشرع الجزائري قد 369، فتبین من المادة السلعةكهلايفیدلهخرالأ

.اتبع احكام القواعد العامة فجعل الهلاك یقع على البائع قبل التسلیم

المبیع قبل من القانون المدني أنه إذا نقصت قیمة 370ففي هذا الصدد أشارت المادة 

التسلیم لتلف أصابه جاز للمشتري اما ان یطلب فسخ البیع اذا كان التقص جسیما بحیث لو 

.طرا قبل العقد لما اتم البیع و اما ان یبقى البیع مع انقاص الثمن 

:شتريمالبفعلسلعةالكهلا -1

ر یعتبیثحبكلاهالتبعةیتحملمنهوشتريمالفإنشتري،مالبفعلسلعةالتهلكإذا

فعلیه هییؤدملإن ولتزامه،لاموفیایكونالثمنشتريمالأدىفإذاللمبیع،متسلماشتريمال

معجزئیاأوكلیاكلاهالكانسواءالكهالبیعمبالطالبةمالللبائعقحینالتیحالي ف وتأدیته،

.1الحاصل كلاهالعلىالتعویض

.78صسابق،مرجع،إسماعیلبرهم نضال-1
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:بهتعاقدینمالحدلأیدلابسببسلعةالكهلا -2

فعلفیهیتسببالذيأوالقاهرةالقوةبسببیقعالذيكلاهالنبیالةحالهذهيفیفرق

.رالغی

  : قاهرةقوةبسببالهلاككانإن-أ

و العقدإنفسخالهلاك كلیاكانفإنأو جزئیا،كلیاالهلاكلطبیعةتبعاالأمرفیختلف-

بسبب القوةمستحیلاالالتزامتنفیذحأصبمتىأنهبمعنى ثمن،مندفعهماالمشتريإسترد

.قابلالمالالتزامإنقضىالقاهرة

بفسخالخیار للمشتريهنافیكونالتجزئةیقبلو المبیعجزئیاالهلاككانإنأما-

.نمثمنیقابلهامببیعمالمنالباقيزءجبالالبیعإجازةأوالثمنإسترداد وأ العقد

:یرالغبفعلهلاكالكانإذا- ب

:جزئیاأوكلیاكانإذافیماكلاهاللطبیعةتبعامرالأتلفخیالةحالهذهيففإنه

:خیارانلمشتري فلكلیاكلاهالكانإن -

،تسببمالالغیر على یعودأنللبائعیكون والثمنإستعادة والعقدفسخإماتارخیأن

یطالب أنلهكماالبائعتارهخیامبمیلتز أنرالغیهذاعلى وبیعه،مقیمةمثلبأن یدفع له

.بالتعویض

تسلممالكمحبریعتبكونهشتريمالعلىكلاهالتبعةتكونحیثالعقدیزجیأنإما و

أتلفامبتسببمالعلىیرجعأنله وأداهقدتكنملإنالثمنیؤديأنعلیه والعقد،لمحل

بالتعویضطالبةمالللمشتريیكونكماتاره،خیامبیلتزمأنرخیالأهذاعلى و قیمته،أومثله

.1ضررمنأصابهعما

:ثلاثخیاراتللمشتريیكونجزئیاالهلاككانإنأما-

79مرجع نفسھ ، ص 1
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یثحبالتعاقد،قبلعلیهكانماىإلالحالیعادحالةالهذهيف والفسختارخیأنإما

بضمانتسببمالیطالبأنإلاللبائعیكونولاالثمن،یسترد والبائعملكي فسلعةالبقىت

.أصابتهيالتضرارالأةقیم

حقالةحالهذهيفللبائعفیكونبیعمبالنتفاعالاكنمیلایثحبجزئیاكلاهالكاننإأما

.قیمتهأوالكهال بیعمالثلمبطالبةمال

العقدیقبلأنبشرطمنههلكفیماالعقدیفسخ وتبقيمالزءجاليفالعقدیزجیأنإما و 

هذانمثیستردبذلك ومنه،هلكفیماالعقدیفسخ والكهالرغیزءجالشتريمالفیأخذئة،التجز 

 ونه،مثدفعقدیكنملإنأجازمانمثیدفعأنأو،سلعة كلیاالنمثدفع قدكانإنزءجال

عمابالتعویضمطالبتهمعأتلفمابضمانتلفمال علىیرجعأنيفقحالللبائعیكون

.رضر منأصابه

یكونیثحببالضمان،التلفمتسببعلىیرجع والبیعیزجیأنللمشتريالثالثیارخال

 علىیعودأنعلىالثمن،بدفعفیلتزمهلكفإذاللمبیع،حكمامتسلماالةحالهذهيفللمشتري

.أتلفمابضمانتسببمال

خرىالأاراتیخالسقطتیارات،خالأحدشتريمالإختارإذاالسابقةتالاحالكليوف

.1البائعوافقةمبإلاخیارهعنیرجعأنللمشتريوزجی لاأنهىعنمب

قبلسلعة الكهلاأنلكترونیة،الإالبیع عقودبشأنحظیلاماأنىإلشارةالإدرجت وهذا

حقللمشتريأعطتلكترونیةالإالتجارةنقوانینلاذلك،اكل للمشتريمشأير یثیلااتسلیمه

سنتناولهماوهوعنهالتراجعالعقدددهاحیفترةيفنالقوانیهذه یزجتیثحبالعقد،عنالتراجع

.حقالا

.80، صمرجع نفسھ -1
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يفصورهأغلبيفیكونالتقلیدیةالعقوديفالتسلیمأنلنانیتبیسبقمالخلاومن

العقوديف أنهإلابید،یدشتريمالى إلسلعةالالبائعیسلمأنىعنمبادیة،مال ناولةمال

 ولكترونیةالاتعاملامبالتعلقةمالالتنظیماتيفالتسلیمآلیةتنظمم لإن وى حتونیةلكتر الا

.میزهتمننعمیلاهذامنالرغمعلى ورأینا،كما العقدلنظریةالعامةالقواعدىإلیلناحیماهو

شتري للمیكفلأنعلیهبجیبلد،حالهذاعنددورهیتوقفبائعالأنيیعنلاهذا و

ینازعه أندونبالمبیع ادئهالنتفاعالاققحیىحت،حصال وسلیمب، العیو منيخالاقداتع

.أحدفیه

ثانيالالفرع

خدمةال آداءبتقدیم أو الالتزام

ىإلیتعداهامإن وفحسبالبضائع والسلععلىلكترونيالإالبیع دعقلحمیقتصر لا

قابلةأوددةحمالعقدموضوعدمةخالتكونأنبغيین ومادیة،رغیأشیاءتعدي التدماتخال

 و،الوثائق المكملةأوتكمیلیةأوإضافیةوثیقةيفأوالعقدي فالتحدیدذلكیتم وللتحدید،

.نفسه العقدطبیعةمندمةخالمضمون ونطاقیفهم

(Telechargement)أو تحمیل البرامج تنزیللخلامنحوالالأذههبالتسلیمیتم

به،نتفاعالإللمشتريیتیحآخريتقنشكلبأيأوتاحمالوقعمالمن(copie)أو النسخ 

لحمخزنةمالأولةحمالمادةمالن للحصول على معیموقعىإلللدخولحیةالصلاكمنحه

.1التعاقد

الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د الإلكتروني عبر الأنترنت،الرومي، التعاقأمینمحمد-1

125ص د س ن ، 
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الطریقةذههبتسلیمهایتمادیةمالرغیالخدمات و الأموالكلأنيیعن لاذلكأنهرغی

أجهزة الذاكرة المحمولة  أو (CD)أسطواناتعلىملحتأنفیمكن، )الأنترنتشبكةربع(

(flash disc)  ذاكرات الحاسوب ،(disque dur)، خارج ومادیافیهاالتسلیمیتمهنا و

.1الشبكة

یتهمأهبالتعاونلتزامللإیظلإذ،المشتري مع بائعهتعاونالطریقةهذهمثلتتطلب و

.2نشودمالالغرضىإلالوصول وتقدیم و أداء الخدمةسنحل

ینصح فمثلاالنصح،متقدی ومستعلابالإتزامالإلیقابلهالبائعمعالزبونتعاون فإنلذلك

 ودمة،خاللرفعزماللايالفنعدادلإل الضروریةستنداتمال و ناسبةمالعداتمالبشراءالزبون

ىإلإنتباههدبیة،الأ و  ادیةمالهحصالمبضرارالإنهشأمنماكلمنه ذیر حتكذلكینبغي

عدم ودد،حمبأسلوب إلاعلوماتیةمالامجر البإستخدامخطر ومعینةمواقععلىالدخولعدم

.3علوماتمالإستخدامإساءة

نمیتضحملمانتیجة،بتحقیقإلتزامهوخدمةبأداءبائعالإلتزامأن عامةال قاعدةفال

منالتخلصبائعالیستطیعلالذا، عنایةببذلیتعلقمرالأأنلتزامالإطبیعة والعقد وصنص

خطأأورالغیخطأأوالقاهرةالقوةالأجنبي المتمثل فيالسبب اتبإثبإلاسؤولیةمال

فاظحبالإلتزامهمعشاملةصحیحةمعلوماتبتورید ةخدمالوردمیلتزمأنبجی وضرور،مال

  .له وردةالمدماتخالبشأنبونالز مطالبسریةعلى

ن،ففي صورتیي البیوع الالكترونیة یتجسد فيفالتسلیمبكما سبق و ذكرنا أن الإلتزام

صورته الأولى كان الحدیث حول الالتزام بتسلیم السلعة، و ذلك إلى جانب الالتزام بتقدیم أو 

.296-295صسابق،مرجعالالكترونیة ،التجارةزریقات، عقودخالدعمر-1

.125صالرومي، مرجع سابق ،أمینمحمد-2

.95صسابق،عمرجالإلكترونیة،المسؤولیةمنصور،حسینمحمد-3
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 ومشقةدون وزمن،المنوجیزةبرهةيفوطلبهاجردمبعلوماتمالتسلیمأداء خدمة أي

.إلكترونیاللتداولقابلةكانتىمتالتنقلتكالیف

یثحبشاملة، و حدیثةتكونأنفیهافیشترطمعنوي،كیانذاتالسلعةكانتإذاف

مشتري البهیهتمالذيالمجبالتتعلقيالتعلوماتمالمنجدیدكلإضافةعلىبائعالرصحی

.1دالعقإبرامعلىأقدمأجلهمنوالذي

126-125–119ص سابق،مرجعالرومي،أمینمحمد-1
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المبحث الثاني

ضمانات المشتري عند تنفیذ إلتزاماته التعاقدیة  

،الإلكترونيلقبولباالإیجابتطابقبعدالإلكتروني،البیع عقدإبراممرحلةإنتهاءعقب

بالوفاءطرفكلیلتزمحیثالعقد،تنفیذمرحلةهي والحاسمة،المرحلةإلىالعقد طرفي ینتقل

المرحلةتلكإلىتمتدأنیجبشتري المضماناتأنشكلا والعقد،عنالناتجةبالإلتزامات

.أیضًا

خرى في أ و مشتريلتزمات في ذمة ال، و یرتب إعقد البیع عقد ملزم للجانبینفإن كان 

ان یدفع عنه كل هذا یقتضي ان یلتزم البائع بالامتناع عن التعرض للمشتري و و بائعال ذمة

غیر للمشتري بقاء ملكیته للمبیع اذا استحق الان یضمنانب الغیر وتعرض یاتي من ج

، و )ولالأ مطلب ال(یا و تعویضه في حالة إلحاقه اضرار من جراء ذلك استحقاقا كلیا او جزئ

مطلب ال( تسهیلها والإلكترونیة الدفععملیةلإتماممعدمصرفیانظامالى جانب توفیر ذلك إ

.)ثانيال

المطلب الأول

بالضمانالبائع زامإلت

بالمبیع نتفاعالا وستفادةالامنیتمكنىحتللمشتريیثبتالضمانيفقحالإن

فهو،ن بعدعمةر بالبیع الالكترونیة الم عقودي فعظیمةتبدویتهمأهفكاملة، و هادئةبطریقة

ألاشرطفاقیاإتیكون  أنمننعمیلاهذاأنإلاالقانون،كمحبالبائعذمةيفیترتبإلتزام

.القانونبنصالثابتالضمانمعیتعارض
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التعرضو ضمانالخفیةالعیوبضمانىإل بالضمانإلتزام البائعینقسم وهذا

فرعال(و السلامةضمان الصلاحیة و ضمان الأمانكذا و)ولالأ فرعال(والاستحقاق

.)يثانال

الفرع الأول

و الإستحقاقالتعرض انضمالخفیة والعیوبالإلتزام بضمان

لوخبالبائعیلتزمف ،المبیعبالكاملنتفاعالإمنشتريمالنكیمتهوبالضمانلتزامالإإن 

إلتزام، ذلك إلى جانب)أولا(ضمان العیوب الخفیة عن طریقفیةخال العیوبمنبیعمال

ن طریق ع،رالغیمنصادرتعرض أيعنهیدفعأن وللمشتري،شخصیاتعرضهبعدمالبائع

.)ثانیا(ضمان التعرض و الإستحقاق

فیةخالالعیوبضمانبإلتزام البائع :أولا

ذلك وبالضمان،البائعذمةيفإلتزاما،بعوضللحقالناقلةالبیع الإلكترونیة عقودترتب

إنتفاعابهنتفاعالإمنكنهمیوحنعلى للمشترينافعة وادئةالمبیع، حیازة هحیازةمن أجل

سبحبنفعهأوقیمتهمنتنقصيالتفیةخالالعیوبمنالمبیع خلوذلك یقتضي و،كاملا

.1ي المبیع فتوافرهاالبائع كفليالتالصفاتتوافرىإلضافةبالإهذامنه،رجوةمالالغایة

خالأنهیفترضةمعینسلعة شراءأجلمنالبائعمعإلكترونیًایتعاقدالذيفالمشتري 

تعاقدلماعیوبمنبهمایعلمكانلو وأجله،منأشتراهالذيللغرض صالح والعیوب،من

فيالخفيالعیبنطاق ضمان تحدیدتناولسنالمجالهذافي و،ثمنه دفعلماأوشرائه،على

.لأحكامه سنتعرضكماالمبیع،

.314صسابق،مرجعالمستهلك،و حمایةوالدولیةالالكترونیةوالتقلیدیةالبیعأحكاممنصور،حسینمحمد-1
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:فیةخالالعیوبضماننطاق-1

التقدممعخاصةاضرحالرالعصيفبارزةمكانةتلحتفیةخالالعیوبأصبحت

علىقبالالإزیادةىإلأدىماهو ویادین،مالتلفخميفاصلحال التطور والتكنولوجي

.تطورةمالجهزةالأ ودواتالأشراء

 وناحیة،منفیةخالالعیوبإثارةمنزادتعاقدینماللدىالتأهیلمستوىتفاوتأنكما

 و،1أخرىناحیةمنبائعالمعمقارنةمركزهعفلضنظرامشتريالحصالمبهتمامالانقص 

العیوبضمانعلىینصمادجنلالكترونیةالاتعاملامبالاصةخالالتنظیماتبتصفح

.العقدلنظریةالعامةللقواعدالرجوعى إلیدفعنامافیة،خال

:فيخالالعیبتعریف-أ

الفقهمنالبعضعرفهدفق،والفقهالقضاءنبیفيخالالعیبتعاریفتباینت واختلفت

عرفهبینما،"فیهتتوافرالتيالخطرةالصفةخلالمنالأمانیقدملاالمنتج الذي":بأنه

"بأنهثانيفریق أوالشيءقیمةتدنيإلىو تؤديمثلهفيتتوافرلاالمبیعتظهر فيحالة:

".المرجوة منهالمنفعة

)المادةالخفيالعیبشروط  على نص 379 و  الجزائري،المدنيالقانونمن(

من القانون المدني 194المصري و كذا المادة القانون المدنيمن)1/447(المادة تقابلها

.من القانون المدني الفرنسي)1643-1642(المادتان  في و ذلك  الأردني

هوعیبالفهذاضمون،مالحیثمنواحدىمعنذاتاهأننیتبیالتعاریفهذهلخلامن.

بعدوقع قد وعتاد،مالعنخارجهوامإنبه،مهلقةعلالا وطرافالأإرادةعنخارجأمر

.هادئاإنتفاعاه بنتفاعالادون، شتريللمتسلیمه وعقدالاممإت

.287ص، 2004الإسكندریة، الجدیدة،الجامعةدارالثانیة،الطبعةالبیع،عقدعوض،إبراهیمنبیل-1
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علىالقدرةعدم ومبیع الكهلاىإلتالاحالبعضي فیؤديأنمكنمال منأنهإلا

.1منهرجوةمالالغایةقیقحتعدمىإلأدى،بهخللوجودل،عتادمالسبحببهنتفاعالا

قامت، شيءبه وتسلمهفإنالعیوب،منخالیامبیعایتسلمأنمشتريكلحقفمن

العیوببضمانلتزامالامنشتريمالیستفیدلكي والعیوب،ذههلبضمانهالبائعمسؤولیة

.تفصیلهایليفیما وشروطعدةتوافروجبفیةخال

:للضمانمنشئاعتبارهلافيخالالعیبشروط- ب

أول وللضمانمنشئاخفیاالعیبعتبارلإتوافرهاالواجبالشروطيدنمالشرعمالحدد

یكونأن و،مؤثراالعیبیكونأنفهوخرالآالشرطأماقدیماالعیبیكونأنالشروط هذه

.للمشتريو غیر معلومخفیا

:امقدیالعیبیكونأن -

یوجبالعیبوجودردجمأنأيالتسلیم،وقتبیعماليفوجودمالالعیبلبائعایضمن

ینشأالذيو العقدوقتوجودمالالعیبیضمنفالبائعالعقد،وقتموجودیكنمل لو والضمان

.2التسلیمقبل و العقدبعد

 ونترنت،الارعبتوفرإعلان تجاري ملخلامننقالهاتفجهازماشخصإشترىفلو

العاديالرجلیستطیعفلا  ،مثلاالذاكرةكفقدانعیببهظهر،الوقتمنفترةإستعمالهبعد

علىبالضمانالرجوعللمشتريقحیفعندئذعتاد،مالبالفحصعنهالكشفألوفمالوفق

قابلار المشتري عتبإإلا و،العیب ظهورجردمبالبائعأخطرقدیكونأنبشرطالبائع،

.ى المشتري علالعیبإثباتعبئ یقع و،3عیبمنفیهامبمبیعبال

.111محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق ، ص -1

.318صسابق،مرجعالمستهلك،و حمایةو الدولیةالالكترونیةوالتقلیدیةالبیعأحكاممنصور،حسینمحمد-2

.325صسابق،الالكترونیة ، مرجعالتجارةعقودزریقات،عمر خالد-3
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وزجیامممادیةواقعةهوالعیب والعیوب،منبیعمالخلو ومةالسلاهوصلفالأ

عنالعیبإثباتیتمماغالبا و ذلك،بتقدیروضوعمالقاضيیستقل والطرق،بكلاهإثبات

.1ةر للخباللجوءطریق

:مؤثراالعیبیكونأن-

رمعاییعدةهناك و،مبیعالمنققهاحتالواجبنفعةماليفنقصبإحداثرالتأثیافریتو 

يفللخالحصلبسببهالذيالضرربیان والعقد،لحمعلىفيخالالعیبر تأثیمدىددحت

.یةمهالأمنقدرعلىكان إلا إذا  مؤثراالعیبریعتب ولا علیها،تفاقالام تيالتواصفاتمال

ئمةملامدىیقدرالذيوحدهفهوشتري،ملل یعودالعیبرتأثیتقدیرأمرفإنبذلك و

كانتلو وبیعمالیضمنفالبائعله،أعدالذيللغرضحیتهصلامدىأونفعتهمل بیعمال

.2الناسیعرفهاي الت وألوفةمالنافعماللیستشتريمالإشترطهايالتأوقصودةمالنافعمال

:شتريماللدىمعلومرغی وخفيالعیبیكونأن-

 وعقدالإبراموقتالعیبهذابتوافرشتريمالعلممشاهدة بوضوح العیب و عدم فعدم

ضمنمنیكونفإنهبالعیبالمشتري علمةحاليفأما،خفيعیببذلك الیعدالتسلیموقت 

.عیببالمعالهو ومبیع التسلملخلامنضمناعنهاالتنازلمتيالتالظاهرةالعیوب

الطبیعيالشخصقبلمندیدهحتعلىقدرةمالعدمفيخالالعیبلضمانشرعفإشترط الم

قبلمنإكتشافهیتمامإن وبسهولة،تظهرلايالتفیةخالمورالأمننهلأ و، )عتادمالالرجل(

.3تصخمرخبی

.318صسابق،مرجعالمستهلك،وحمایةوالدولیةالإلكترونیةوةالتقلیدیالبیعأحكاممنصور،حسینمحمد-1

.113صسابق،مرجعالمطالقة،فوازمحمد-2

.732د س ن، صبیروت،التراث،إحیاءدارالرابع،المجلدالمدني،القانونشرحفيالوسیطالسنهوري،الرزاقعبد-3
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یعلمهكانافإذ ،بیعمالبعیبشتريمالیعلملاأن،التعاقديفالنیةحسنمتطلباتنفم

بعیبهقبلهقدیكون وخفي،عیببأنهدعاءالاذلكبعدیستطیعفلامهإستلاقبلأوشرائهقبل

.1الضمانيفحقهفیسقط

على أقدمالذيبالمبیعالموجودبالعیبالمشتريعلمعدملشرط،أنلنا یتضحبهذا

اللازمبالفحصقامو لوتىو حالمبیع،لفحصاللازمةالخبرةتنقصهممنكونهأهمیة،شرائه

.معهمیتعاملبمنمقارنةأضعفمركزفيیبقى دائماأنهإلا

:فیةخالالعیوبضمانأحكام-2

منبلخفیا،عیبالیعدفیهتوافرهاالواجبالشروط والخفيالعیبمفهومبیانیكفيلا

.ترونیةلكالإالبیع  عقودفيالخفيالعیبضامنهومنبیانأیضاالضروري

ضمانكیفیةالخفي و كذاالعیبضمانعنالمسؤولتحدیدفيالخلافاتهناك بعض 

.ذلكبیانیليو فیماالبیع محل عقدفيالخفیةالعیوبظهورجراءمنالعیبهذا

:الضمانأطراف-أ

عاتقعلىیقعبالضمانالالتزامفإن،للجانبینملزمعقدالالكترونيالبیع عقدأنبما

.المشتريو هوالآخرالطرفمنهالمستفیدو یكونهو البائع  و فیهطرف

"من القانون المدني الجزائري على أنه )379/2(المادة نصتفقدنالضمالأحكامالعامةالقواعدتؤكدهماهو و -1 غیر :

من )247/2(، و نصت المادة ......"أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع 

"القانون المدني المصري على ذلك بقولها  .."شتري یعرفها وقت البیعو مع ذلك لا یضمن البائع العیوب التي كان الم:

"من القانون المدني الأردني بقولها )514/2(كما نصت على ذلك المادة  إذا ....لا یكون البائع مسؤولا عن العیب :

".إشترى المشتري المبیع و هو عالم بما فیه من عیب
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:العیوب الخفیةضمانبدینمال- ب

ینشأحیثالخفیة،العیوبضمانفيالمدینهوالبائعأننجدالعامةللقواعدبالرجوع

شروطتوافرتإذاعالبائعلىیرجعأنالمشتريفیستطیعالقانون،بقوةعاتقهالالتزام علىهذا

.1البائعتركةفيدینابالضمانو یبقى الالتزامالضمان،

و ،هلالأولالمالككونه،بالمبیعالتي تظهرالعیوبعنمسؤولایكونبائع فالو منه

.إستعمالهجراءمنالضرر المتوقععنالمشتري یخبرأنهنایشترط

ذلك يفیشترطفقط،المبیعبالإنتفاعمشترياللحقحمایةإلاهوماالضمانهذاتقریرف

لیتمكن،بیعالمعنالناشئةالعیوبضمانبائعالعلىتوجب، بینهماعقدیةعلاقةتوافر

.عائقو دونممكنوجهبأفضلبهمن الإنتفاعالمشتري

:فیةخالالعیوببضمانالدائن-ج

إنتقالمعالضمانقلو ینتالعقد،محلطالبكونهبالضمانالدائنهوالمشتريإن

الرجوعیستطیعإذاللاحق،شتريالمأيخاصاخلفاأوعاماخلفاالوارثكانسواءالملكیة

و ،البائعضدللمشتري الأولكانتالتيالضمانبدعوىالرجوعیمكنهكماله،باعمنعلى

.2مخالفتفاقإوجودالأول،و عدم للمشتريتسلیمهقبلبیعمبالالعیبوجودفي ذلكیشترط

:فیةخالالعیوببضمانالتمسككیفیة-د

وفقا ذلك،منیتمكنأنبمجردحالتهمنالتحققعلیهوجبالمبیعالمشتريتسلمإذا

الكشفیمكنلامماالعیبكانإذاأماالبائع،یضمنهعیباكشففإذاالتعامل،يفللمألوف

.322صسابق،مرجعالمستهلك،و حمایةو الدولیةو الالكترونیةالتقلیدیةالبیعأحكام،منصورحسینمحمد-1

.115، 114محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق ، ص-2
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إكتشافهبمجردبهالبائعیخطرأنعلیهوجببالمثلالمشتريكشفهثمالمعتادبالفحصعنه

.1عیوبمنفیهبماللمبیعقابلایعتبرلاحتى

 وضمان،ـبالعلیهیرجعأنللمشتريكانالملائمالوقتفيبالعیبالبائع أخطرو إذا

فاتهماكلعنالتعویضمعبهالإحتفاظأوالجسیمالعیبحالةفيالمبیعردذلك فيیتمثل

.2خسارةمنلحقهاومكسبمن

إذابالتقادمتسقطأنهاإلاكان،سبببأيالمبیعهلكو لوالضماندعوىو تبقىهذا

لا یجوزأنهرغیالجزائري،المشرععلیهنصماوهوالمبیع تسلیموقتسنة منإنقضت

.3منهغشاإخفاء العیبهتعمدثبتإذاالتقادمبسنةیتمسكأنللبائع

یسقطا هذاأنأومنهینقصاأوالضمانفيیزیداأنخاصبإتفاقعاقدینللمتیجوزكما

إخفاء تعمدقدالبائعكانإذاباطلایقعینقصهأوالضمانیسقطشرطكلأنعلىالضمان،

.منهغشافي المبیعالعیب

یبدو الخصوصیةوجهأنإلاالالكترونیةبیوع العلىطبقتالقواعدهذهأنالملاحظف

:الآتیةالملاحظاتلخلامن

بعملالأمرتعلقسواءالتقلیدیةالعقودالطبیعيمجالهیعدالخفیةالعیوبضمانإن     

علىغالباتردالتيالمعاملات الإلكترونیةفيالضمانهذامجالإتساعفأو ذهني،مادي

إلى اللجوءفرصةفإن ذلكو معالتقني،أوالفنيبالطابعتتسمخدمةأومنتجأوسلعةتورید

.106محمد حسین منصور ، المسؤولیة الإلكترونیة ، مرجع سابق ، ص -1

و  324محمد حسین منصور ، أحكام البیع التقلیدیة و الإلكترونیة و الدولیة و حمایة المستهلك ، مرجع سابق ، ص -2

.ما بعدها

من القانون المدني المصري و كذا المادة )425/1(من القانون المدني الجزائري و تقابلها المادة )383(المادة -3

.من القانون الأردني)521/1(
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من جهة،الضمانشروطإثباتصعوبةبسببالمعاملاتهذهفينسبیاتتضاءلالضمانهذا

.أخرىجهةمنالحدیثةالبدائلو وجود

و الجسامة،منقدرایمثلخفي،عیببصددنكونأنبالضمانللتمسكیشترطكما

المشتريو خبرةتخصصمدىعلىیتوقفالعیبخفاءتقدیرأنكماالتسلیم،موجودا وقت

وجودتحدیدفي الفنیةالصعوبةتثورإذدقیق،أوعاديبفحصالعیبمن إكتشافتمكنهالتي

.للمنتجالداخليبالتركیبترتبطبأمورأمالإستعمالنتیجةطارئبخللیتعلقو هلالعیب،

یجدالعامةواعدالققررتهالذيالخفیةالعیوبضمانأنلنایتبینسبقمالخلامن و

ترجعالتيالصعوباتبعضمنیخلولاذلكأنإلاالإلكترونیة،المعاملاتأیضا فيتطبیقه

منالحدیثةالبدائلو ظهورجهة،منالإلكتروني البیعخصوصیة عقدىإلالحالبطبیعة

.أخرىجهة

وأالفسخطلبالمشتري حقمنفإنهالعیوب الخفیةضمانتوافرت شروطمتىف

حقه ىإلبالاضافةهذاالثمن،منجزءالمطالبة بإستردادأوالمنتوج،إستبدالأوالعیبإصلاح

الضمانإنقاصأوعلى زیادةالاتفاقیجوزكماالحاصلة،ضرارالأعنالتعویضفي طلب 

.منهغشاالعیبإخفاءالبائعیتعمدلمماإسقاطهأو

ستحقاقالإ والتعرضضمانبإلتزام البائع :ثانیا

كان سواءبعضه،أوكلهبالمبیعالإنتفاعفيللمشتريالتعرضالبائع عدمیضمنفیه

:على أنه 371كما ینص القانون المدني في المادة .1غیرهفعلمنأوفعلهمنالتعرض

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه سواء كان "

،التوزیعللنشـر والثقافةدار الأولى،الطبعةالأنترنت،شبكةعبرالمبرمللعقدالقانونيالإطاردودین،محمودبشار-1

.195ص،2006

)المادةذلكعلىنصو قد- 371 )المادةو تقابلهاالجزائريالمدنيالقانونمن( 439 و المصريالمدنيالقانونمن(

)المادةكذا 503 .الأردنيالمدنيالقانونمن(
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له أو من فعـل الغیر، یكون له وقت البیع حق على المبیع یعارض به التعرض من فع

.."المشتري

:الشخصيالتعرضضمان-1

أنبمعنىإنتفاعه به،أوحیازة المبیع أوةملكیفي  للمشتريالتعرضبعدمالبائع یلتزم

أعد الذيوالنحعلىبیعمالمنشتريمالإفادةیعوقأنشأنهمنعملأيعنبالامتناعیلتزم

  .له

الكليوالقانون،اديمالشخصیامنهالصادرالتعرضصوركلالبائعضمانیشمل و

المجاليفالشخصيللتعرضالشهیرالمثالىلعل والمباشر،غیر والمباشرزئي،جال و

نمعیوسر فیلخلامنفهبإتلایقوممثنمعیلشخصمعلوماتبرامجتصمیمهوالإلكتروني

.1منافسآخرلشخصفیهالتصرفبإعادةأو

ولحی أنشأنهمنیكون و،مادیةبأعمالقیامهيفاديمالالتعرضیتمثل وهذا

البائعإستنادحالةيففیكوني القانونالتعرضأماه،بنتفاعالإإمكانیة دونالمبیع للمشتري

التعرضالبائععلىتنعمیكما،مثلالكیةمالكحقشتريمالمواجهةي فبیعمالعلىحقىإل

.2همنجزءي فأوبیعمالكليفللمشتري

  :رالغیمنالصادرالتعرضضمان-2

ىإلیتعداهبلفحسب،الشخصیةتصرفاتهعلىالتعرضبضمانالبائعإلتزامیقتصرلا

عقدالحلمبنتفاعالإإعاقةى إلیؤديأنشأنهمنالذي ورالغیمنالصادرالتعرضضمان

.شتريمالیرتضیه وله أعدذيالالنحوعلى

.111محمد حسین منصور ، المسؤولیة الإلكترونیة ، مرجع سابق ، ص -1

و  267حكام البیع التقلیدیة و الإلكترونیة و الدولیة و حمایة المستهلك ، مرجع سابق ، ص محمد حسین منصور ، أ-2

.ما بعدها
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:شروط عدةفیهتتوفرأنبجیرالغیتعرضالبائعیضمنىحت و

لا ويالقانونالتعرضیضمنالبائعأنىعنمب:قانونیاالتعرضیكونأنیجب-

تصرفاتأوضةحممادیةأعماليفثلمتسواء،رالغیمنالصادراديمال التعرضیضمن

.حقىإلتستندلاقانونیة

يالقانونالتعرضالبائعفیضمن،العقدعلىفعلاالتعرضسببیكونأنیجب-

 أمالبائعمنإلیهآلسواءالعقد،قبلموجوداإلیهیستندالذيقحالكانإذارالغیمنالصادر

  .لا

البائعىإلراجعلسببالبیعبعدإلیهآلحقىإلستندمالرالغیتعرضأیضایضمنكما

ففييالثانللمشتريیسلمها ونلشخصینترنتالإشبكةعلىسلعةبیععلىیتعاقدنكأ نفسه،

.1علیهاتعاقديالتالسلعةإستحقاقولالأللمشتريالبائعیضمن الةحالهذه

هذا كانإذارالغیتعرضبدفعالبائعیلتزمىعنمب:فعلاالتعرضیكونأنیجب-

ینازعهيالتاللحظةمنإبتداءللمشتريینشأالضمانحقأنأيبالفعل،وقعأيحالاالتعرض

التعرضوقوعخشیةأوإحتمالردجمیكفيلا وله،حیازته وبیعمبالإنتفاعهيففعلار الغی

.حدوثهجردمببالضمانلتزممالمباشرةإخطار، فیتعین على المشتري، 2بوقوعهالتهدیدأو

 علىبجیعلیه،منازعته وبیعمبالتفاعنالإيفللمشتريالتعرضحاليفأنهنیتبی

.للمبیعرالغیإستحقاقدونرخیالأهذاجانبىإلصومةخاليفالتدخلالبائع

یلتزمالةحالهذهيف والتعرض،هذادفعيفالبائعیفشلأن و دثحیقدأنهإلا

أويالكلستحقاقالإبسببكسبمنفاتهما و ضررمنأصابهماكلعنالمشتريبتعویض

.280المرجع نفسه ، ص -1

.بعدهاو ما281صالمرجع نفسه ، -2
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نتیجةبیعمالعلىحقوقهكلأوبعضمنشتريمالحرمانستحقاقبالإیقصد و،1زئيجال

.منازعتهيفرالغیاحجن

احجنبسببشتريمالتلحقي التضرارالأكلعنئملامالالتعویضبدفعالبائعفیلتزم

.2بیعمالإستحقاقيفر الغی

لكن و،3إسقاطهأوإنقاصهأو انالضمزیادةعلىتفاقالإللمتعاقدینوزجی وهذا

بائعالیعفيشرطكلیبطل و،رالغیحقإخفاءتعمدحاليفنقاصالإأوعفاءالإشرطیبطل

إسقاطشرطلكن و،أو غیره هوفعلهمنالصادرةالتعرضعماللأبالنسبةالضمانمن

امعالشتريمالكانإذامسؤولیة،كلمنالبائعإعفاءىإلیؤدي أي،كاملاأثرهیرتبالضمان

.4ستحقاقالإبسبب العقدعند

في البیع متعاقدین، أصبح الفي إبرام عقود البیع ،الوسائل الالكترونیةیةملعالنظراو

بعدمالقولىإلالبعضدفعالذيالسببهو ومختلفة، قانونیةأنظمةىإل ینتمیانالالكتروني 

كانلو وبلق،حالهذاالبائعفيخیم للو وى حتالضمانإسقاطأوإنقاصجوازصحة

.5فوظاحمقلالأعلىالثمنإسترداديفحقهفیظلبه،امعالشتريمال

تعاملامبالاصةخالالتنظیماتجعلجدیدمولودالبیع الإلكترونیة، عقودلكوننظراو

للقواعدیلناحتسائلمالمنركثیي ف والغموض، والنقصمنر الكثییعتریهالكترونیةالإ

صعوباتطرحتلكترونیةالإالبیع عقودخصوصیةأنكماالقانونیة،تشكلاماللحل العامة

جدیدةبدائلظهورىإلأدىماوهوبعد،عنمر تباهأن وسیما لا،العامة القواعدتطبیقيف

.112محمد حسین منصور ، المسؤولیة الإلكترونیة ، مرجع سابق ، ص -1

.196بشار محمود دودین ، مرجع سابق ، ص -2

من القانون المدني الأردني)445/2(من القانون المدني الجزائري و كذا المادة )484(نصت على ذلك المادة -3

.112صسابق،مرجعالمستهلك،و حمایةالدولیةوو الالكترونیةالتقلیدیةالبیعأحكاممنصور،حسینمحمد-4

.334مرجع سابق ، ص ، الالكترونیةالتجارةعقودعمر خالد زریقات ، 5
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 ومة،السلا ومانالأضمان وحیةالصلاضمانبینهامني الت و  ،مشتريالحقوقلضمان

.مواليالالفرعيفسنتناولهماهو والعقدحلمبللعلمالكافیةالدرایةتلكمیلا  كونهل هذا

الفرع الثاني

الالتزام بضمان الصلاحیة و ضمان الأمان و السلامة

ذلك ومركزهلضعفنظراللمشتري الالكترونيمایةحالفرضتالعامةالقواعدأندجن

 والتعرضضمان وفیةخالالعیوبضمانعلىریقتصلاالذيالضمان،لخلامن

كما،)أولا(معلومةدةملللعملبیعمالحیةصلاضمانىإلیتعداه امإن وفحسب،ستحقاقالإ

منخالبیعمیسلمهبأنذلك والمشاري الالكتروني مةبسلاضرارالإبعدمالبائع أیضایلتزم

).ثانیا(مشتري الو سلامة بصحةیضرعیبأي

البائع بضمان الصلاحیة تزام إل: أولا

أي جهاز شاشةعلى دمةخالأوسلعةالأوصافعرضى إلإستنادالتعاقد المشترينظرا

لاماغالباالعرضأن وخصوصابیعمالعنسيحالالكشفمنكنهمیلاامم،إلكتروني

یرتبماهو والعقد،لحموصافلأعرضأومصوروذجمنعلىیردبلبیع،مال ذاتیتناول

.1ستعمالللإحاصال ومطابقاشیئایسلمهبأنالبائععلىحقللمشتري

تقتضیهاملوفقاستعمالللإاحصالالمبیع یكونبأنإلتزامالبائععاتقعلىیقعبذلك

  .العقديطرفبإتفاقأوعرفاتتحددمعلومةمدةيفطبیعته

البائعطرخیأنسوىهناريشتمالعلىفمابالمبیع،خللدةمالهذهلخلاظهر فإذا

.2الضمانيفحقهسقطإلا و ضمانهمدةلخلا

.348المرجع نفسه ، ص -1

.195بشار محمود دودین ، مرجع سابق ، ص -2
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فترفعالدعوىعنأمالل،خالظهورمنبشهرخطارالإمدةحددقدالقانونأنحظیلا

.1هر غیعلىالطرفانیتفقملماخطارالإمنأشهرستةمدةيف

توزیع وبیععملیاتيفةهاممكانةإحتلحیث،ستمد قوته من القانونیالضمانوهذا

إزاءقلقا واهونمكفهمعنعاجزانفسهمشتريالدجیماغالباي التدیثةحالدماتخال وجهزةالأ

.2تعطلها

تقریري فتسعفتعدمليالتفیةخالالعیوبضمانعنیتمیزالضمانهذاأنشكلاف

الطبیعةأماممشتري العلىیتعذرمافغالبالمشتري الالكتروني أثناء تنفیذ العقد، لفعالةایةمح

زیدیماهو و،العیب الخفيأسبابمعرفة وللخالطبیعةإثباتدماتخال وللمنتجاتعقدةمال

بسیطةقرینةیقیمكونهلكترونیة،الإالبیع  عقودالجميفبالغةیةمأهحیةالصلالضمان

علىیقعمثمن ودمة،خال أوالسلعةيفعیبوجودىإلراجعللخالأنعلىشتريمالحلصال

.3حهإصلاعبئالبائع

ضمانعلىالستارنسد  وحیةالصلالضمانولویةالأنعطيعلناجیلاهذاأنإلا

منهماأیاىإلاللجوءمكن للمشتريیفجنب،ىإلجنبایقوممنهماكلأنذلك فیة،خالالعیوب

بضمانلتزامالإیقومىحتاتوافرهالواجبالشروطسنعرضیليفیما وشروطهتوافرتىمت

.البائععلى عاتقحیةالصلا

:حیةالصلابضمانلتزامالإ شروط-1

:ما یلي معلومةدةملالمبیعحیةصلاضمانیشترط في أن یلتزم البائع ب

.من القانون المدني المصري)445(من القانون المدني الجزائري و تقابلها المادة )386(نص على ذلك المادة -1

في ضوء قانون التوقیع الإلكتروني رقم -دراسة مقارنة-محمد محسن رفاعي العطار ، عقد البیع عبر شبكة الإنترنت -2

.123-122،ص 2007، الطبعة الأولى ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر،2004لسنة 15

.110محمد حسین منصور ، المسؤولیة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -3
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:عقداليفالضمانعلىالنص-أ

 هعلیبالنصإلایقوملاضمانهو، معلومةدةملبیعمالحیةصلاضمانأنإعتبارعلى

فیهایتحددالضمانقسیمةمعهمن تعاملیمالإعطاءعلىإعتادواالبائعوندجنذاهل و،صراحة

منعلىللخالإثباتئعبیقع وسلفا،معدةمطبوعةشروطالقسیمةهذهتتضمن و الضمان،

.بهیتمسك

:الصلاحیةضمانبالإلتزام لحم-ب

منقدرعلىتويحتيالتأيت،نقولامالعلىحیةالصلابضمانلتزامالإینصبماغالبا

 وهذا، تعقیدأي علىتويحتلاأخرىسلعضمانعلىتفاقالإكما یمكن الذاتیة،ركةحال

يفتؤثرامطالو ةر یسیكانتمهماالمبیع صیبت يالتللخالأنواعكلالضمانیغطي

للخالوجود علىكمحالبهكنمیالذيعیارمالهيحیةالصلارتعتبإذللعمل،حیة المبیع صلا

.عدمهمن

بضمانالبائععلىالرجوعخیارللمشتريكانيالخفالعیبشروطتوافرت فإذا

یطالبهأوبیعمالإلیهدر فیفيخالالعیببضمانیطالبهأوحه،بإصلافیطالبهحیةالصلا

علمسواءبیعمالحیةصلاالبائعیضمن وجسیم،رغیالعیبكانإذاالضرربتعویض

.1ظاهراكانأوللخبالشتريمال

:الضمانفترةأثناءللخالحدوث-ج

حسبالفترةتلكتلفخت وددة،حمزمنیةفترةلخلاللعملبیعمالحیةصلاالبائعیضمن

.أكثرأونعامیى إلأشهرستةنبیعادةتتراوحهي و،سلعة أو الخدمةال طبیعة

.بعدهاماو334صسابق،مرجعالمستهلك،و حمایةوالدولیةالإلكترونیةوالتقلیدیةالبیعأحكاممنصور،حسینمحمد-1





- 94 -

عواملبعدةالضمانمدةتحددت وع،بیمبالیقعخلل أوعطلكلاهلخلاالبائعیضمن

ستفادةالا كنهمیكماإستخدامه،فتراتأو تراضيالافكعمرهالشيء،طبیعةىإلیرجعمامنها

ما والتسلیم،تاریخمنتسريالضمانفترةفإنالتسلیمتأخرإذاأما،أطولضمانفترةمن

.التعلیمات عإتبابعدمشتريمالخطأبإثباتإلاالضمانمنالبائعیعفى

:بیعمالبصناعةالخللإرتباط-د

تنحصرالشركةمسؤولیةأننتجةمالالشركاتتصدرهايالتالضمانشهاداتمنیتضح

أوصنعیةمالالعیوبأیضاتسمى والتصنیع،يفعیبوجودحالةيفرتغییال وحصلاي الإف

أوستخدامالإسوء عننجمیماكلصراحةتستبعدالضمانشهاداتفإنلذا، الصناعةعیوب

  .القاهرةالقوةأوالتعلیماتالفةخمأوالمهالإ

أمانتج،مالأوالصانعهوالفعلیةالناحیةمنبالصلاحیةالضمانيفساسيالأدینمفال

هذاتنفیذعلىیعملالذيالوسیطبدوریقومماغالبا وللسلعة،موزعردجمفهو البائع

لهقدمأوهازجاللهباعالذيوزعمالعلىالرجوعللمشتريالضمانیتیحماغالباإذالضمان،

.الضمانهذاحكاملأسنتعرضیليفیما و،1حصلاالإ بعملیةلیتكفلدمة،خال

:الصلاحیةضمانالإلتزام بأحكام-2

، قانوناددمحالجلالأيفه بظهور البائعإخطارشتريمالعلىیتوجبللخالظهرىمت

أوالكاملةبالتعویضاتطالبةمال وبیعمالردشتريمالیستطیعيقانوننضماعتباره إفب

ضررمنأصابهمابقدرالثمنإنقاص والعیبعنالتعویضطلب وبیعمبالحتفاظالإ

تفظحیشتريمالفإنجسیمرغیالعیبكانإذاأما، سیمجالیبالع حالةيفهذاالعیب،بسبب

.العیببسببضررمنصابهأعماتعویضعلىصلحی وبیعمبال

وما338صسابق،مرجعالمستهلك،و حمایةو الدولیةالالكترونیةوالتقلیدیةالبیعأحكاممنصور،حسینمحمد-1

.بعدها
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ماهو ونتیجة،بتحقیقإلتزامایعدحیةالصلابضمانلتزامالإإعتبارعلىالرأيإستقرقد و

إستمرار ومبیعالحیةصلاللمشتريیكفلالبائعفنجدمنه،كمةحال والضمانجوهرمعیتفق

ذكورةمالالفترةلخلامنعلیهیطرأالذيللخالحبإصلایتعهد ومعینة،زمنیةمدةمتهسلا

.عتادةمال بصورتهللعملیعیدهوحنعلى

كما قرر المشرع الجزائري عقوبات على من یخالف إلتزامه بضمان المبیع ، و هذا ما 

المتضمن حمایة المستهلك و قمع الغش التي 03-09من القانون 75نصت علیه المادة  

یخالف إلزامیة الضمان أو تنفیذ دج كل من 500.000دج إلى 100.000تعاقب بغرامة من 

.من هذا القانون13ضمان المنتوج المنصوص علیه في المادة 

تنفیذهعدم ولهإخلاحالةيفأمابضمانه،البائعیلتزممبیعاليفللخالظهرىمت و

طبقاوالتعویضالفسخطلبللمشتريقحیفإنه،مبیعالیستبدلأوللخالیصلحبأنلتزامهلإ

شتريمالتعویضىعنمبالمتسببة له، سمانیةجال وادیةمالضرارالأ كلعنلعامةاللقواعد

لخلامنذلكعلىصولحالشتريمالیستطیع وكسب،منفاتهما وخسارةمنقهحلعما

.1بالتقادمحقهسقطإلا وخطارالإتاریخمنسنةمدةلخلادعواهرفع وللقضاءاللجوء

یعدالضمانفترةلخلاخللحدوثمجرد، أنه بالصدداهذيفصهإستخلاكنمیما و

بإثباتإلامنهالتخلصرخیالأهذایستطیعلایثحببیع،مالحبإصلاالبائعلتزاملإكافیاسببا

.يجنبالأالسبب

أمانبضمانإلتزامعلیهیقعبل، حیةالصلاضمانعندالبائعإلتزامیتوقفلا و

.ذلكتفصیلیليفیما ومته،سلا ومعهتعاقدمال

بعدهاوما346صالمرجع نفسه ، -1
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مةالسلا ومانالأبضمانالبائع لتزامإ:ثانیا

الحقذلكیشمل و،مةسلاال و مانالأيفحقهضمانها، واجبةالمشتري قوقحأهممن

علىیترتبلا وودة،جال واصفاتملمطابقةیستخدمهايالتدمةخالأوالسلعةتكونأنيف

.1نفسیةأوبدنیةأضرارإستخدامها

:و السلامةالأمانبضمانبالإلتزام المقصود -1

الكثیرعلىأنه یحتويالقولالإلكتروني یمكنعقد البیعفيالضمانهذابخصوص

البسیط،مشتريللخصوصا بالنسبةو هذامعقدة،تقنیةأوجهمنتحملهلمانظراالمخاطرمن

الذيالمنتجحد عندمایتهحتقفلاإذالأخطار،منللحمایةالحاجةأمسفيیجعلهما

.أیضاالعلميالتقدممخاطرمنالحمایةإلىیمتد،بلفقطالأضراریسبب

"بأنهمةالسلا ومانالأبضمانلتزامالإیعرف وهذا دینمالفیهرصحیالذيلتزامالا:

.2"الدائنبشخصضررایلحقأندون العقدتنفیذعلى

الموادبهجاءتماوهذاالإنسان،بصحةضارةالسلعةهذهتكونأنیجوزفلا

الضرریسببماأنالنصوصهذهمنیفهمحیث،العدلیةالأحكاممجلةمن19،20،31،92

خلالمنلمسؤولیتهالمزودتحملإلىبالإضافةیزال،أنیجبالإنسانبصحةخصوصًا و

بشكلالضرروقوعنتیجةیقعالذيالضمانهوالمقصودالضمانأنیلاحظ والضمان،

بوقوعمتسببالمزودكونحالةفيالتعمدیشترط والتعمد،هنایشترطلا والمزودمنمباشر

.آخرسببأيأوبالسلعةإهمالأوخطأنتیجةالضرر

.351خالد ممدوح إبراهیم ، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق ، ص -1

.352ه ، ص المرجع نفس-2
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كلمنخالیةمنتجاتبتسلیمیلتزمبذلك و،المشتريمةبسلاضرارالإبعدمیلتزمبائعالف

أنىعنمبموال،الأأوشخاصللأخطریستحدثأنهشأنمنالصناعة،يفنقصأوعیب

.1علیهخطرایشكللا وقائيبشكلبإستعمالهتسمحالةحببیعمالیكون

:ن و السلامةاضمان الأمبمضمون الإلتزام -2

العلمي التقدماطرخم وعیبةمالنتجاتمالضمنهفیندرجلتزامالإهذامضمونعن

.2عیبال وجودعنكشفالذيوالتكنولوجي

الخاص بحمایة المستهلك و قمع الغش في 03-09كما تضمن القانون الجزائري 

منه على إلزامیة إحترام أمن المنتوج الذي یوضع للإستهلاك من قبل )10(المادة العاشرة 

المتدخل، فیما یخص ممیزاته و تركیبه و تغلیفه و نجمیعه و صیانته و وسمه و التعلیمات 

ه و اتلافه و كذا كل الارشادات أو العلومات الصادرة عن المنتج، كما الخاصة باستعمال

من قانون 221/1مادة  اليفعلیهنصالذيالفرنسيشرعمالىإللتزامالاهذاجذورترجع

تعدیليفعلیهنصكذلك والسلعةمننتظرمالمانالأتوافرضرورةىإلفأشار،كستهلاالا

مسؤولیةبوضع،3يدنمالالقانونمن)1386( ادةملاي فقررحینما1998ماي19

متعاقداكانسواءمنهایستفیدأنضررأصابهمنكللیستطیعنتج،مالعاتقعلىموضوعیة

.4الضرر و العیبنبیالسببیةقةعلابإثباتیكتفىهنا و، نتجمالمعمتعاقدرغیأو

.113محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة ، مرجع سابق، ص -1

.351صسابق،مرجعإبرام العقد الإلكتروني ،إبراهیم،ممدوحخالد-2

رقمالقانونوفقالمدنيالقانونتعدیلفيورد ذلكالمنتجمسؤولیةالجزائري، فيالمشرعأننجدالصددهذاو في -3

"كالأتي النصجاءو قدمكرر140و ذلك بنص المادة 2005جوان 20المؤرخ في )05/10( مسؤولاالمنتجیكون:

تعاقدیةعلاقةبالمتضررتربطهلمو لوحتىمنتوجه،فيعیبعنالناتجالضررعن

و الحیواناتو تربیةاعيالصنو المنتوجالزراعيالمنتوجلاسیمابعقار،متصلاكانولومنقولمالكلمنتوجا،یعتبر-

."الكهربائیةو الطاقةوالبحريالبحريوالصیدالغذائیةالصناعة

.344،مرجع سابق ، ص الالكترونیةالتجارةعقودعمر خالد زریقات ، -4
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لزامیة أمن المنتوج المنصوص من نفس القانون كل من یخالف إ73كما تعاقب المادة 

  .دج 500.000دج إلى 200.000السالفة الذكر، و ذلك بغرامة من 10علیها في المادة 

مشترياللرجوعيالقانونساسالأحولیدورالصددهذايفیطرحالذيالإشكالأنإلا

.بهقةعلاأيتربطهلاأنهمنالرغمعلىنتجمالعلى

أونمعیمنتجعلىیستقرحینما،يلكترونالإالتعاقديمشتري فالأنمعلومهوكما

یقومالذيهوالبائع  الغالبيف وا،هبشأنيإلكترونتعاقدإبرامعلىیقدمفإنهمعینةخدمة

یستطیعذلكمع ونتج،مالمعقةعلاأیةتربطهلايبالتال و،المبیعتسلیمه وه معبالتعاقد

.یةر التقصیسؤولیةمالسأساعلىنتجمالعلىالرجوعمشتريال

مان،الأ ومةبالسلالتزامبالإلهإخلاأساسعلىتقومنتجمالصانعمسؤولیةأنذلك

ل المنتجإخلاعدممشتريالیثبتأنیكفيفلاالعكس،إثباتتقبللالخلاالإهذاقرینة و

.1يأجنببسببالضرروقوعإثباتعلیهنیتعیامإن ومةبالسلا

ثثلالخلاالتعویضبطلبدعواهرفعیستطیعضرورمالفإنضرر،الحصلىمتف

.مبیعالتداولمنسنوات

رغیمحل العیب  جو نتمال أنبإثباتذلك وسؤولیةمالمنالتخلصللمنتجكنمیأنهإلا

بإثبات أوالتخزین،أوالتفریغأوالشحنأثناءنتجمالأصابقدالعیبأنأوللتداول،صصخم

كذلكعفاءالإكنمی والعیب،بإكتشافتسمحملنتاجالإوقتالقائمةالعلمیةعرفةمالأن

طبقاعفاءالإكنمیكمامرة،الآالتشریعیةللقواعدنتجمالمطابقةعننشأقدالعیبأن بإثبات

علىتفاقالإوزجی لاكماضرورمالخطأأوقاهرةكقوةيجنبالأالسبببإثباتالعامةللقواعد

.2سؤولیةالم هذهمنعفاءالإ

.352خالد ممدوح إبراهیم ، إبرام العقد الإلكتروني ،مرجع سابق، ص -1

.115-114ونیة ، مرجع سابق ، ص محمد حسین منصور ، المسؤولیة الإلكتر -2
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المطلب الثاني

و حمایة نظام الوفاء حق المشتري الالكتروني في العدول عن العقد

الإلكتروني  

دمةخال أوالسلعةعلىالدقیقكمحالسافةمالعقوديفمشتري الإلكترونيلا یمكن لل

إعتبار حق العدول في عقد البیعجعلماوهوا،هلالبائعوصفبلغمهماالعقدلحم

و إن لم  ،)ولالأ فرع ال(لحمایته الحدیثةالتشریعاتلهالجأتالتيالوسائلالالكتروني من 

بائعفال یتم العدول عن عقد البیع الالكتروني الذي ابرمه، یتعین إلتزامه بالوفاء الالكتروني،

محاولة وبهالخاصةالبیاناتسریةیخشىشتريالم وحقیقیا،الوفاءیكونألایخشى

).يثانالفرع ال(الغیرقبلمنالمشروعغیردامهااستخ

الفرع الأول

مفهوم حق المشتري الإلكتروني في العدول عن العقد

التعاقد،قبلعلیهااناكالتيالحالةإلىالمتعاقدینإعادةیعنيالعقد،عنعدول المشتري

مطابقةعدمهوبالسبیكونفقد،1إلیهتسلیمهتمالذيللمبیعالمشتريبارجاعیكون و

  .الواقعفيحقیقتها والاعلانیة الخاصة بالمبیع الصوربینالتفاوتأو،المبیع

تعریف حق المشتري في العدول عن العقد و تحدید نطاقه  : أولا

:تعریف حق العدول عن العقد-1

البیوع للمشتري في فعالةحمایةتوفیرإلىالهادفةالحدیثة القانونیةالآلیاتأحدیعد

شروطمناقشةدونیتعاقدونالذینحمایةفيأساسیادوراتلعبتشریعیةأداة و،الالكترونیة

.174، ص 2005دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،، الالكترونيالتعاقدفيالمستهلكحمایةأسامة أحمد بدر، -1
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فضلاالتعاقد، علىضغطمنیحملهما والإلكتروني الإعلانلتأثیریخضعون وتعاقداتهم،

منقالتحقأوعلیهالتعاقدیتممالرؤیةحقیقیةإمكانیةدونیتمبعد،عنالتعاقدونكعن

.خصائصه

 إغراءاتعلیهتسیطرالذيالبائع و المشتريبینماالمباشرالتواصلفنظرا لإنعدام 

نحویندفعتجعله،لهالالكترونیةالسوقتمنحهاالتيالتسهیلات وات الالكترونیةالإعلان

بیاناتإدخال و" أرید أن أشتري"عبارة  علىالنقرطریقعنالإغراءات،لهذهالاستجابة

.بهالخاصةالائتمانبطاقة

المشتريقیامأنو،الرجوعفرصةمنحتأنتوجبالعدالةاعتباراتالظروفهذهفي

لمصلحةمقررةالعدولرخصة، فإن 1التجربةبشرطبیعأوابتدائيبیعانهیعنيبالسداد،

تدلیسا،أوشاغالبائعیرتكبلملو و حتىالذي ابرمه،العقدطبیعةبسببغیره،دونالمشتري

عدمفيتتمثلمعینةشروطوفق  ذلك والعیوبمنخالیةأو الخدمةالسلعةانتك لو حتى و

منالبائعیتمكنحتىلهاالخارجي الغلاففضعدمأو،المشتريقبلمنالمبیعاستخدام

.أخرىمرةتسویقها 2

أقرتالالكتروني،اقدللتعالمنظمةالمدنیةالقوانینأغلبأن نلاحظالسیاق،هذافي و

 والمصري،الالكترونیةالمعاملاتمشروعفيعلیهمنصوصهومثلماالعدولفيالحق

.الالكترونیةالتجارة والمبادلاتشأنالتونسي في 83/2000القانون علیهنصماذلكك

المعدل للتوجیه7413-2001ي رقم الأوروبالتوجیهحرصفعلى الصعید الأوروبي ، 

/97م رق 7 / CE عنالعدولفيعلى تقریر حق المستهلك19971ماي 20الصادر في

32ص، 2002دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیةحجازي،بیوميالفتاحعبد-1

.9سابق، ص ، مرجعالتعاقد الإلكتروني عبر الأنترنت، .الروميأمینمحمد-2

3-Ordonnance n° 2001-741 du 23 Aout 2001 portant transposition de directives

communautaires et adaptation en droit communautaire en matière de droit de la
consommation , JORF n° 196 du 25 Aout 2001
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السلعالبیعمجالفيفقطلیسللمستهلكمقرراالحقهذافأصبحالتوجیهلهذاإعمالا والعقد،

.أیضابعدعنالخدماتأداءمجالفيإنما وبعد،عنوالمنتجات

Lالمادةكما نصت العدولفيبعدعنالمتعاقدالمستهلكحقعلى121-20-12

خلالللمستهلك":التاليالنحوعلىالمادةهذهمنالأولىالفقرةنصیجري والعقد،عن

جزاءاتأیة دفعأوأسبابإبداءدونالعدولفيحقهیمارسأناملةكأربعة عشر یوما

.2"الردمصاریفباستثناء

،العدول عن عقد البیع الذي أبرمهفيالحقلهرونيالالكتالمشتريمجمل القول هو أن

عبربأوصافها علم وصورتهارأىبل،المبیعرأىقدیكنلم و،بعد عنیشتريأنهذلك

 أوالعقدإمضاءیقوم بثممن والرؤیةحقلهانكلاحقاالمبیعتسلممافإذا،فقط شاشةال

.البائعمنتدلیسأوتغریرأوتلاعبأيمنیحمیه هذا و،بالعدول عن الشراء 3

:تحدید نطاق حق العدول عن العقد-2

فیةخالأوالظاهرةالعیوبةحالإلا فيللمشتري الإلكتروني العدول عن الشراءحقلا ی

:تاليكال هيالعدولعنالحقنطاقمنالمستبعدةلعقودفا

.تريالمشمعبالاتفاقتنفیذهایبدأالتيالخدماتتوریدعقود-

.السوقظروفوفقأثمانهاتتحددالتيوالخدماتالسلعتوریدقودع-

1-Directive 2007/64/CE du 13 Novembre 2007 concernant les services de paiement dans le

marché intérieur , JO L319 du 05/12/2007 modifie la Directive n° 97/ 7 / CE du parlement
européen et du Conseil du 20 Mai 1997, concernant la protection des consommateurs en
matière de contrats à distance, JO L144, du 04/06/1997

2 -Art L 121-20-12 :« dispose d’un délai de 14 jours calendaires révolus pour exercer son

droit de rétractation , sans avoir a justifier le motif ni a supporter de pénalité »

.30صسابق، ، مرجعالنظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیةحجازي،بیومياحالفتعبد-3
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بالمطابقةأوالمشتريلخصوصیاتوفقاتصنیعهایتمالتيالسلعتوریدعقود-

.طبیعتهابحسبالتيأولشخصیته

.المعلوماتیةالبرامجأوالبصریةأوالسمعیةالتسجیلاتتوریدعقود-

.المجلات والدوریات والصحفتوریدعقود-

یجبوالتيالترفیه،المطاعم،النقل،الإقامةخدماتأداءمحلهایكونالتيالعقود-

.محددةدوریةفتراتفيأومعینتاریخفيأداؤها

للتلفقابلةأواهإرسالإعادةكنمیلاأومعینةخصوصیةذاتنتجاتمبتزویدهمتإذا-

.1احیتهصلامدةنتهاءلإ الفسادأو

كیفیة عدول المشتري عن العقد و مهلة ممارسة العدول و أثاره:ثانیا

:كیفیة تنفیذ المشتري حقه في العدول عن العقد-1

الواقعفيیعتبرلكونهله،المحددةالمدةخلالالعدولفيحقهممارسةللمشتريیكون

دفعتهالتيبواعثهبیانأوعدولبالقرارهبتبریرالتزام أيعلیهفلیس،هلتقدیر یخضعتقدیریاحقا

.ذلكإلى

إبرامه،سبقالذيالعقدعنعدولهعنالمشتريلتعبیرخاصاشكلایحددلم وهذا،

لهذااستعمالهعندمصلحتهمندائمایكونأنهإلىالإشارةینبغيالعملیة،الناحیةمنأنهغیر

في حالةبعد،فیماالعدولهذاإثباتمنتمكنهوسیلةخلالمنعدولهعنیعبرأنالحق،

بعلمعلیهموصىلخطاب عدولهتضمینخلالمنو ذلكحدوثه،منالبائعمنازعة

.2الوصول

.65محمد حسن قاسم، مرجع سابق ، ص -1

.66المرجع نفسه ، ص -2
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:العدول فيحقهالمشتري ممارسةمهلة-2

أبرمه،الذيالشراء عنالرجوعيفقحالمشتري المتعاقد للفیهاتكونيالتتالاحاليف

.سقطىإل وقحالهذاارسةملممهلةدیدتح بجیفإنه

أن وخاصةهلةمالهذهسریانفیهایبدأي التاللحظةبیانحولیثورشكالالإأنإلا

وقتبتحدیدأنهإذبینهما، فخلاذلكيف ودماتخالعلىیردكماالسلععلىیردالتعاقد

علینايینبغلذلك،العقد عنالرجوعيفحقهارسةمممشتريالحقمنیصبحدةمالهذهسریان

:ذلكتفصیلیليفیما وهلة،مالهذهددمتتالاحالبعضيفأنه و خاصةدةمالهذهننبیأن

بحسبالعدول،فيحقهفي استعمالللمشتريالممنوحةالمهلةسریانبدایةتختلفكما 

خدمة مما یكون له بشأنها حق في تقدیمكان محلهأمسلعةتوریدالعقدهذامحلكانإذاما

.1دولالع

الخاص 2011أكتوبر25الصادر في UE/2011/83وروبي الأ للتوجیهفبالنسبة 

Droit"حق العدول"عنوانحتت1في مادته التاسعة،بحقوق المستهلكین de«

.64المرجع نفسه ، ص -1
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»rétractation العقد المبرم عن بعد إلكترونیا،یوما للعدول عن14تقضي أنه للمستهلك

یخص العقود الواردة على الخدمات تحتسب بدایة مهلة و ذلك دون تسبیب عدوله، ففیما

أما فیما یخص عقود البیع الواردة على السلع و المنتجات ،العدول من تاریخ إنعقاد العقد

فیبدأ سریان هذه المدة من تاریخ الحیازة الفعلیة للمبیع، سواء كانت الحیازة من طرف 

.المشتري شخصیا، أو شخصا أخر كناقل المبیع مثلا

من نفس التوجیه ، أن في حالة ما إذا أغفل البائع  إعلام المستهلك 10أضافت المادة 

شهرا 12عن حقه في العدول عن عقد البیع المبرم بینهما، فسیتم تمدید هذه المدة إلى 

یوما من تاریخ التسلم الفعلي للمبیع 14تحتسب من تاریخ نهایة صلاحیة المدة الأصلیة أي 

.ي الالكتروني من طرف المشتر 

2014مارس 17الصادر في 344-2014قانون الاستهلاك الفرنسي رقم تضمن كما

-Loi HAMON--و التي تقضي أن 4-21-121المادة هذا الحق و ذلك ضمن

1 -«……. Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter

d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver

sa décision…… le délai de rétractation visé au expire après une période de

quatorze jours à compter: en ce qui concerne les contrats de service, du jour de

la conclusion du contrat , en ce qui concerne les contrats portant sur la

fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans

un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et

he contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la

conclusion du ccontrat………….

2 -Art. L. 121-21-4. : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel

est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y

compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les

quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du

consommateur de se rétracter…… ».
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للمشتري الالكتروني حق العدول عن السلع أو الخدمات  التي إشتراها عن بعد ، و للمشتري 

یوما، ذلك دون تسبیب عدوله و  دون دفع غرامة مالیة، 14ي مهلة  أن یمارس هذا الحق ف

ي، بالمقابل كما تحتسب بدایة هذه المهلة من تاریخ تعبیر المتري عن عدوله للبائع الالكترون

من نفس القانون البائع إرجاع مبلغ المبیع الذي دفعه المشتري له L121-21-4تلزم المادة 

.ون كلیاو ذلك الاسترداد یجب أن یك

إثباتعبئعلیهیقعنملالمجال هذايفیتعرضملشرعمالأنالشأنهذايفحظیلا و

.العدولمهلةسریانمنهیبدأالذيالتسلم

ماثباتالإيفالعامةالقواعدففيالتحدید،هذامثلىإلي حاجة فیكنملأنهالواقع و

.1ثباتالإئعبعلیهیقع، مدعیابإعتبارهبائعفالذلك،عنيیغن

و في حالة ما إذا لم یلتزم البائع  إعلام المشتري عن حقه في العدول عن عقد البیع  

شهرا تحتسب من 12الالكتروني المبرم بینهما و مقتضیاته، فسیتم تمدید هذه المدة إلى 

یوما من تاریخ التسلم الفعلي للمبیع من طرف 14تاریخ نهایة صلاحیة المدة الأصلیة أي 

.2لمشتري الالكتروني، هذا ما سمي بالمدة الاستثنائیةا

یعتبر،و القانون الفرنسيالأوروبيالتوجیهفيجاءماأنالصددهذافيیلاحظ و 

لاهیجعلمماعطلةأیامیتضمنأنیمكنالكاملةالأیامأنذلك،المشتريلمصلحةرعایةثرأك

.276، مرجع سابق ، ص -دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراهیم ، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة -1

2 -Art. L. 121-21-1 : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas

été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-

17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai

de rétractation initial, déterminé conformément

à l'article L. 121-21 ».

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette

prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à

compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».
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احدیومسبتیومالسبعةالأیاممنالأخیرالیومصادفإذاانهعلى الكاملة،المدةمنیستفید

.تالعملیومأولإلىتمتدالمدةهذهفانعطلةأوعیدیومأو

كما یتعذر على المشتري الالكتروني العدول عن عقود البیع المبرمة عن بعد التي 

L121.21.8تنصب على بعض الخدمات و التي تم ذكرها على سبیل الحصر في المادة 

و في نفس الصدد وضع المشرع الاوروبي استثناءات على .انون الاستهلاك الفرنسيمن ق1

1-Art. L. 121-21-8 : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

- 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et

dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et

renoncement exprès à son droit de rétractation ;

- 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le

marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire

pendant le délai de rétractation ;

- 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou

nettement personnalisés ;

- 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

- 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison=

=et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé

;

- 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont

mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;

- 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente

jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le

marché échappant au contrôle du professionnel ;

- 8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du

consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange

et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;

- 9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques

lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

- 10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats

d'abonnement à ces publications ;

11° Conclus lors d'une enchère publique ;
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الفصل الثاني تحت عنوان من161حق العدول و ذلك بموجب نص المادة 

xceptions au droit de retractation»E« 2011/83من التوجیه الاوروبي/UE

.المتعلق بحقوق المستهلكین25/10/2011الصادر في 

الخاص بالمبادلات و التجاریة  2000أوت  09الصادر في 83-2000القانون اما

قضى أنه یمكن للمشتري العدول عن الشراء في ،همن30سب الفصلالتونسي حالإلكترونیة

-12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de

services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de

loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

-13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont

l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement

exprès à son droit de rétractation » .

1 « Les etats membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15

pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui

concerne ce qui suit:

a) les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a

commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également

reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été

pleinement exécuté par le professionnel;=

=b) la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché

financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire

pendant le délai de rétractation;

c) la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou

nettement personnalisés;

d) la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;

e) la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de

la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la

livraison……… »
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أجل عشرة ایام عمل و لكن یبتدأ سریان هذه المدة حسب طبیعة المبیع سواءا كان سلعة أم 

.1خدمة

إرجاعوجبهمبلهفیحقق،حالهذامنستفیدمالالوحیدهوإذن المشتري الالكتروني

سابقا علیناإستوجباممهكذایتمأنینبغي لاهذاأن إلان،مثمندفعهماإستعادة وبیعمال

.لاحقا العقدي لطرفبالنسبةآثارهبیان ومارسته،مكیفیةعلىالوقوف

:العدول فيهحقالمشتريممارسةآثار-3

بوزنهالمشتري  و جهةمنالبائع شخصینبینرابطةهوالالكترونيالبیع قدعأنبما

للطرف التشریعاتبعضأقرتهالذيالعدولحقفان،أخرىجهةمنالعقدفيالضعیف

.التعاقدیةالعلاقةطرفيعلىآثارعدةعنهینجرقدالعقد،فيالضعیف

:للبائع الإلكترونيبالنسبةالعدولآثار-

الاستهلاكو قانون  رقمالأوروبيالتوجیههتضمنماغرارعلى:شتريللمثمنالرد

دفعهاالتيالمبالغبردالعدول،فيلحقهالمشتريممارسةعندالبائععلىالفرنسي، یستنتج أن 

.2من قانون الاستهلاك الفرنسيL121.21.4المشتري، و هذا ما أشارت إلیه المادة 

بدایة من تاریخ تسلمها من بالنسبة الى البضائعب یمكن للمستهلك العدول عن الشراء في اجل عشرة ایام عمل ، تحتس-1

.بدایة من تاریخ ابرام العقدخدماتبالنسبة الى الأماقبل المستهلك،

2-Art L121-21-4 : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu

de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais

de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la

date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

- Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même

les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens

ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la

date retenue étant celle du premier de ces faits
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Obligationsت عنوان تح13كما نصت المادة  du professionnel en cas de

rétractation على إلتزام المتعاقد مع المشتري أن یرد له ثمن المبیع بما فیها نفقات ،

یوما من تاریخ إعلام المستهلك لبائعه بقرار عدوله، و 14تسلیم ذلك المبیع و ذلك في مهلة 

ر فادح من طرف المستهلك، و أن یلتزم برد أن یلتزم بذلك في أقرب الأجال ، اي دون تأخی

الثمن إلى المشتري بنفس الوسیلة الاتصال الالكترونیة التي أبرم بها عقد البیع الأصلي، كما  

یمكنه مخالفة ذلك إذا تم الاتفاق على غیره، كما تجدر الاشارة أن البائع غیر ملزم برد 

ي وقت تنفیذ العقد البیع الاصلي بل تعتبر النفقات الاضافیة التي إختار المشتري الاخذ بها ف

.نفقات إضافیة لا تكون ابدا على عاتق البائع الذي تم العدول من مبیعه

كما اضافت هذه المادة في مجال عقود البیع الالكترونیة المبرمة عن بعد ، أن لا یلتزم 

عدول للبائع، او قدم له البائع برد ثمن المبیع لللمشتري ، الا اذا رد هذا الاخیر المبیع محل ال

.1أدنى دلیل على إرجاعه له المبیع

- Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que

celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du

consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le

remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.

- Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le

consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de

livraison standard proposé par le professionnel ».

1 -Art 13 :

1. Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y

compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de

cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du

consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article 11. Le professionnel

effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de

paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord

exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le

remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.





- 110 -

:المشتري الالكترونيعنهعدلالذيللعقدالمرتبط عقدالإنهاء

علىالسالف الذكر 1قانون الاستهلاك الفرنسيمن L121.21.7إعمالا بنص المادة 

 أوتعویضدونالقانونبقوةالمتصل عقدالفسخإلىیؤديالعدوللحقالمشتريممارسة:أنه

والعقدبعدعنالمبرمالعقدالعقدینإلىنظرقد الفرنسيالمشرعیكونبذلك ومصروفات،

البیع عقدأيمنهماالأصليزوالأنبالتاليفقرر یتجزأ،لالاكباعتبارهمالهتمویلاالمبرم

.الأوللتمویلالمبرم العقدأيتابعهزوالتتبعبعدعنالمبرم

Effetsمن الفصل الثاني تحت عنوان 152نصت المادة كما de l’exercice du«

»droit de rétractation sur les contrats accessoires من التوجیه الاوروبي

2. Nonobstant le paragraphe 1, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais

supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre

que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel.

3. S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les

biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou

jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date

retenue étant celle du premier de ces faits.

1 -Art. L121-21-7 : « L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties

soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure

lorsque le

consommateur a fait une offre.

- L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors

établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le

consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 » .

2-Article 15 : « 1-……..le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à

distance ou d’un contrat hors établissement conformément aux articles 9 à 14 de la

présente directive a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire,

sans frais pour le consommateur

2- Les etats membres déterminent les modalités pour mettre fin à ces contrats ».
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2011/83/UE المتعلق بحقوق المستهلكین على إلزامیة 25/10/2011الصادر في

ي و ذلك بقوة القانون و بصفة اوتوماتكیة إنتهاء العقود المتصلة بالعقد محل العدول الاصل

.بدون أن یشكل الامر مصاریف على عاتق المشتري

:للمشتري الإلكترونيبالنسبةالعدولآثار-

یترتب وإبرامه،السابقالعقدنقضیستتبعلهالمقررالعدوللحقالمشتريممارسةإن

.الخدمة عننازلالتأوالبائعإلىالمنتجأوالسلعةردذلكعلى

ذلك مقابلفيیتحمللاالمقررة،المدةخلالالعدولفيحقهیمارسالذيالمشتري و

فيذلكأدى إلا و،بیعالملإرجاعالمحتملةالمصروفاتعدامصروفات،أوجزاءاتأیة

.جزاءمنبهیلحققدلماتفادیاالحقهذااستعمالعنامتناعهإلىثیرةكحالات

الأمر فانمصروفات،أیةالعدولفيحقهممارسةمقابلیتحمللاالمشتريانكإذا و

بهذهیقصد والحق،لاستعمالمباشرةنتیجةكتبدوالتيللمصروفاتبالنسبةیختلف

بالنظرمتوقعاأمراعتبریبحیث،البائعإلىالمبیعلإرجاعنتیجةتكونالتيتلكالمصروفات،

.بعدعنأبرمهالذيالتعاقدخصوصیةإلى

فقطهيالمشتري بسبب عدوله عن العقد ، یتحملهاأنیمكنالتيالمصروفاتف

.المهني إلىالبضائعلإعادةالمباشرةالمصروفات

UE/2011/83من التوجیه الاوروبي من الفقرة الاولى منه 14كما اشارت المادة 

Obligationsوان تحت عنالمتعلق بحقوق المستهلكین25/10/2011الصادر في  du

consommateur en cas de rétractation ، على إلتزام المشتري برد المبیع للبائع ، كما

یمكن للبائع  أن یقترح للمشتري الذي عدل عن العقد أن یرجع مبیعه بنفسه، و ذلك دون 

في  یوما من تاریخ إعلام بائعه بقراره14تأخیر فادح من طرف المشتري، و ذلك في مهلة 

.1العدول عن عقد البیع الالكتروني، كما یتحمل المشتري وحده مصاریف رد المبیع للبائع

1 -Article 14 : « 1- À moins que le professionnel ne propose de récupérer luimême ces

biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne
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نتیجةیتحمللابعد،عنأبرمهالذيالعقدعنالعدولفيحقهیمارسالذيفالمشتري

 والعدولحقجعلماهذا ومصدره،إلىعلیهتعاقدالذيالمبیعإعادةمصروفاتإلالذلك

.مجانيحقأیضاهوتقدیریاحقاونهكبجانب 1

الفرع الثاني

حمایة نظام الوفاء الإلكتروني 

بثمن المبیع هو الإلتزام الاساسي الذي یقع على عاتق المشتري و الثمن مبلغ وفاءال

نقدي معین المقدار أو قابل للتعیین، فالأصل أن یتفق الطرفان على ثمن المبیع، أما الوفاء 

فرزته التجارة الالكترونیة هو كل عملیة دفع لمبلغ من النقود تتم بأسلوب الالكتروني الذي أ

غیر مادي لا یعتمد على دعامة ورقیة، بل تتم بالرجوع إلى الیات إلكترونیة، إذ یستلزم الدفع 

.بطریقة غیر مادیة و دون دعائم ورقیة

البائعین لا شك في أن الوفاء الالكتروني لم یحظى بعد، الثقة الكافیة من قبل 

و المشترین، و تعد إحدى المشاكل التي تلازم المعاملات الالكترونیة تكمن في كیفیة الوفاء 

لقیمة المنتجات أو الخدمات، إلا أنه توجد العدید من الجهود التي تسعى إلى بث الثقة

.لالكترونيو الطمأنینة لدى أطراف عقد البیع الالكتروني من خلال تأمین طرق الوفاء ا

habilitée par ce dernier à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de

cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se

rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article 11. Ce délai est respecté si

le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours.

-Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des

biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis

d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge…… »

.71محمد حسن قاسم ، مرجع سابق ، ص -1
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المصرفیة مع تكییف المنظومة یستلزم،و من أجل ضمان الحقوق المالیة للمشتري

المبادلاتقانونفيسواءتشریعیةبیئةتوافریشترطماكتسهیلها، والإلكترونیة الدفعاتعملی

لسیاق و في هذا االالكتروني، الدفعأحكامتنظمالصرفقانونأوالتجارةقانونأوالالكترونیة

، ثم یكون النظر في )أولا(سنتطلع على  التوجیهات الأوروبیة و القانون الفرنسي كنموذج

).ثانیا(جهود الدول العربیة بما فیها المنظومة الجزائریة 

الأوروبيالمستوىعلى: أولا

 في شتريالمتمانإئبطاقة  رقم و وعنواناسمتم كتابةبالنسبة لكیفیة التسدید، ت

یتممحمیة بحیث تبقى البیانات آمنة وبحیث تتم هذه العملیة بطریقة سریة وموقع ال نموذج

بعد أن یتحقق النظام یستعمل موقع موقع التسوق وبین المستخدم والكلمات السریةتبادل

ذلك لجعل بطریقة معقدة والبیاناتهي تقنیة إعادة ترتیبتشفیر، والالتسوق الآمن تقنیة 

خرین أو من جواسیس شبكة محمي من عیون الآالتسوقالاتصال بین النظام و موقع

یجري عادة تأكید  إذ، شبكةالإنترنتتنتقل بعد ذلك البیانات من خلالت، والانترن

.الشراء طلب

نجد المصرفیة،البطاقاتخلالمنبعدعنالوفاءمجالفيفبشأن المخاوف المثارة 

ر أمنیة مشددة لمنع الأشخاص غیر المرخص لهم أنه بعض مواقع التسوق الامنة لها تدابی

:من رؤیة المعلومات المرسلة من و إلى الموقع و من هذه التدابیر الامنیة 

إضافة  و http بدلا من https ـالآمن بالإلكترونيموقعالادة ما یبدأ عنوان ع

سفل یتم وضع رمز القفل بجانب شریط العنوان أو في أآمن وsecureیعنيsحرفلل

Secureیستعمل موقع التسوق الآمن تقنیة تسمى، كما إطار المستعرض Sockets

Layerس الآمنةیطبقة المقا(SSL) تعمل على التحكم بالعملیات اللازمة لإبقاء البیانات

نة بتشفیر البیاناتتقوم بعض مواقع التسوق الآمما ك، آمنة أثناء انتقالها عبر الإنترنت

1بیاناتالتبادل ة لأمنلإجراء عملیات
.

www.wikipedia.org:وق عبر الأنترنت  على الموقع دراسة تحت عنوان التس1
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الوفاء بثمن بل قزمة لاأخذ الإحتیاطات العلیه سبة للمشتري الإلكتروني، لا بد بالن

، و أن یستخدم الإئتمانیةمبیع، فعلیه أن یحافظ على سریة كلمة السر الخاصة ببطاقتهال

قبلالإلكترونیةنظام بحث أمن للتصفح في عالم الانترنت ، و المقارنة بین المتاجر

، و علیه التأكد من سیاسة توصیل المبلغ و كذا الاحتفاظ بسجل عملیاته الشرائیة الشراء

، و البحث في مدى معاییر الحمایةتعین بأقصى ة، و التأكد من أن البائع یسالالكترونی

تعاقد التأكد قبل سداد محمایة خصوصیة المشتري في بیاناته، و أخیرا على المشتري ال

.ة العملیة الشرائیة التي یبرمهاعیو شر ممن ، المبلغ

الصادر بتاریخ CE/2002/65الأوروبي رقم التوجیهأكد في هذا السیاق 

المعدل للتوجیه 1المستهلكین لدىبعدعنالمالیةالخدماتتسویقبشأن23/09/2002

في المتعاملینبینثقةال زیادةعلى 19/05/19982بتاریخ دراصال CE/98/27رقم

 والمستهلكحمایةطرقبحث والالكتروني،السدادخاصةأسالیبها في وة الالكترونیة التجار 

حالة فيالمخاطرمنالحمایةیفیةك والاسترداد،یفیةك والطریقة،بهذهالسدادعندالتاجر

.ضیاعهاأوفقدهاأوالبطاقةسرقة

1 -Directive n° 2002/65/CE du parlement européen et du Conseil du 23 Septembre 2002,

concernant la Commercialisation à distance de services financier au près des

consommateurs, et modifiant les Directives 90/619/CEE du Conseil , 97/7/CE et

98/27/CE, JO L 271/16, du 02/04/2002

2 -Directive n° 98/27/CE du parlement européen et du Conseil du 19 Mai 1998, relative

aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, JO

L166- 51 du 05/05/1998 abrogée par la Directive en vigueur n° 2009/22/CE du

parlement européen et du Conseil du 23 Avril 2009, relative aux actions en cessation en

matière de protection des intérêts des consommateurs, JO L110-30, du 03/06/2009
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   رقملأوروبيوجیه امن من الت08كان قد تطرق المشرع الاوروبي إلى ذلك في المادة 

97/7/CE التوجیه الاوروبي ، الذي تم إلغائه بموجب 19971ماي 20المؤرخ في

2011/83/UE المتعلق بحقوق المستهلكین و ذلك ضمن 25/10/2011الصادر في

Paiementsتحت عنوان من نفس التوجیه 2منه22المادة  supplémentaires فأصبح

ف زائدة على  مبلغ المبیع، إلا إذا ما تم الإتفاق علیها من یمنع على البائع فرض مصاری

كما أكد .قبل، ما یستدعي حصول البائع تأكید من المشتري عن دفع هذه المصاریف الزائدة

المشتريلتمكینالمناسبةالإجراءاتباتخاذالأعضاءالدولقیاموجوبعلىبنفس التوجیه 

المبالغاستردادمنتمكینه ولبطاقته،المشروعغیرمالاستخداحالةفيالوفاءإبطالطلبمن

.رصیدإلىإعادتهاأوحقوجهدونمالهمندفعهاتمالتي

أوت  23المؤرخ في 741-2001كان الأمر رقم الفرنسي،التشریع مستوىعلىأما 

عبرالمعلوماتسلامةتامینفيالرغبةلم یتضمن ما یلبي ،3بعدعنالتعاقدنأبش2001

الصادر1062-2001 رقمقانونالضمنجزئیةبصفةها جاءتأنغیر، الالكترونیةالوسائل

1 -Directive n° 97/ 7 / CE concernant la protection des consommateurs en matière de

contrats à distance.

2- Article 22 : Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le

professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement

supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale

du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du

consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le

consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut

prétendre au remboursement de ce paiement.

3 -Ordonnance n° 2001-741 du 23 Aout 2001 portant transposition de directives

communautaires et adaptation en droit communautaire en matière de droit de la

consommation Op.Cit
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إلى تعدیل التقنین المالي و 362في المادة ،1الیومیةسلامةبالالمتعلق 15/11/2001في

مسؤولیةانتفاءعلىاشتملت4-132النقدي، كما أضیفت مادة جدیدة علیه تحت رقم 

 وبعدعنمشروعةغیربطریقةتمقدفیهالمنازعالدفعانكإذارفیةالمصالبطاقةصاحب

لحظةفيللبطاقةحائزاانكمتىبطاقتهتقلیدحالةفيأولبطاقته،الماديالاستخدام دون

.3فیهاالمنازعالعملیةإتمام

یهافالمنازعالمبالغ فانسحب،أوبدفعقیامهفيالبطاقةحاملنازعإذاالحالتینفي

شهرمدةخلالمصروفات دونإلیهردهایتعینأوالبطاقة،مصدربمعرفةرصیدهإلىتعاد

.المنازعةتلقيتاریخمن

بعدعنالمشروعغیرالاستخدامحالةفيمسؤولیةأيیتحمللاالمشتري الالكتروني 

.بهالوفاءباقیامهفيینازعالتيالمبالغاستردادیمكنهانه إلاالمصرفیة،لبطاقته

1 -Loi n° 2001-1062 du 15 Novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne , JORF n°

266 du 16/11/2001,p 18215 , texte n° 01

2 -Article 36 : Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article

L. 132-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4. - La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1

n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance,

sans utilisation physique de sa carte.

- De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au

sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en

possession physique de sa carte…….. ».

3 -Frédéric LEPLAT, la reforme des cartes bancaires par la loi du 15 novembre 2001,sur

www.revuegeneraledudroit.eu
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جویلیة 15الصادر في 866-2009الامر الفرنسي رقم المادة الاولى من موجب فب

یعفي ، 1الشروط اللازمة لتوفیر خدمات الدفع و إنشاء مؤسسات الدفعالمتضمن2009

المشتري أي حامل و صاحب بطاقة الائئتمان من المسؤولیة في حالة سرقتها منه أو في 

الغیر بالطرق الاحتیالیة ، التي أدت إلى جهله للعملیات الشرائیة حالة إستعمالها من طرف

، فیمكن للمتضرر أن یرفع شكوى قضائیة في االالكترونیة لتي تم تسدیدها بهذه المناسبة

حالة السرقة أم قیام معارضة على مستوى البنك التابع له بطاقة الدفع محل الغستعمال 

L133-19، و كان ذلك تعدیلا للمادة لانترنتالمغشوش و التدلیسي من طرف قراصنة ا
.من قانون النقد و المالیة الفرنسي 2

1-Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture

de services de paiement et portant création des établissements de paiement, JORF n°

162 du 16/07/2009, texte n° 3, p 11868

2 Art L133-19 Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de

l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-

17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150=

=euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement

non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non

autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou

les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au

moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son

instrument.

― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence

financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés

permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article

L. 133-17.

― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement
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و في حالة نشوب نزاع ما بین طرفي عقد البیع الالكتروني، فالاولویة تكون للحلول 

البدیلة للنزاعات الالكترونیة  ذلك قبل اللجوء إلى جهات التقاضي و هذا ما جاء به الامر 

تسویة الغیر و المتضمن ال 2015أوت  20الصادر في 1033-2015الفرنسي رقم 

و   L156-3و   L156-2و   L156-1المواد، في 1القضائیة للمنازعات بین المستهلكین

4.-L156 من الأمر تحت عنوان71فهذه المواد جاءت في الفصلL'information et

2l'assistance du consommateur.

non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a

pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux

articles L. 133-16 et L. 133-17.

1 -Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des

litiges de consommation , JORF n°0192 du 21 août 2015, texte n° 43 , page 14721

2 - Art L156-1 : Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités

fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs

compétents dont il relève. --Le professionnel est également tenu de fournir cette même

information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre

d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.=

=- Art. L156-2 : -Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions

prises pour mettre en œuvre l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement

européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de

consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE.

- Art L156-3 : -Tout manquement aux articles L. 156-1 et L. 156-2 est passible d'une

amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne

physique et 15 000 € pour une personne morale dans les conditions prévues à l'article L.

141-1-2.

- Art. L156-4 : -En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des

modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations

nécessaires pour être orienté vers l'entité de règlement extrajudiciaire des litiges de

consommation compétente dans un autre Etat membre.
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  ةالعربیالدولمستوىعلى : ثانیا

، 2000عامالإلكترونیةالمبادلاتو  التجارةقانونفیهاصدرعربیةدولةأولتونستعد

فيأصدرتماك،الإلكترونیةالمعاملاتقانونبإصدارهاالأردنیةالمملكةسنةبعدتبعتهاثم

السنةنفسفي و، والإعلامالإلكترونیةوالتجارةللتكنولوجیاقانوندبيمارةإ2002عام

التجارةقانونمشروعزاللا والإلكترونیة،التجارةبشأنمرسومالبحرینمملكةصدرتأ

فيمتثاقلةبخطىالجزائريالمشرعیسیرحینفيالصدور،ینتظرمصرفيالإلكترونیة

.بما فیه نظام الدفع الالكترونيالجدیدةالإلكترونیةالثورةمعالقانونیةالمنظومةتكییف

 هوالقانونفيالأخیرةهم ما جاءت به التعدیلات الأخیرة في القانون الجزائري فأ

،20/06/20051المؤرخ في 05/10 رقمبموجب الامر المدنيللقانونالأخیرالتعدیل

للإثبات،وسیلةك واعتمادهاتعریفهاحیثمنالالكترونیةالكتابةتخصجدیدةأحكامبإدراج

"أنهعلىرمكر 323المادةفنصت أوأوصافأوحروفتسلسلمنبالكتابةالإثباتینتج:

ذاك وتتضمنها،التيالوسیلةنتكا مهمامفهوممعنىذاترموزأوعلاماتأیةأوأرقام

".إرسالهاطرق

الالكترونيالشكلفيبالكتابةالإثباتیعتبر":أنهعلى1مكرر323المادةنصت ماك

معدةتكون نأ وأصدرهاالذيالشخصهویةمندكالتأإمكانیةبشرطالورقعلىكالإثبات 

."سلامتهاتضمنظروففيمحفوظة و

مؤرخ في02-05تجاري بموجب القانون رقم تعدیل القانون الكما أن 

و یضبط د وسائل الدفع الالكترونيالذي افرد لها الباب الرابع لیحد06/02/20052

1975بر سبتم26، مؤرخ في 58-75، یعدل و یتمم الامر رقم 2005جوان 20، مؤرخ في 10- 05رقم قانون -1

2005جوان  26في  ، صادر44متضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد

1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75، یعدل و یتمم الامر رقم  06/02/2005مؤرخ في02-05قانون رقم -2

8، ص2005فیفري09صادر في 11المتضمن القانون التجاري الجزائري، ج ر عدد 
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في "  تحت عنوان الفصل الثالث و " طرق الدفع وسائل وضفي بع"قواعدها تحت عنوان 

."بطاقات الدفع و السحب 

الكتابةبینیساويالذيللرأي انحیازهالجزائريع المشر یعلنه النصوصبهذأنهلاشكف

دعاماتعلىالمثبتةأو الالكترونیةالكتابةبین والورقیةالكتابةأيالتقلیديبمفهومها

.الكترونیة

المتعلق بنظام التسویة 2005أكتوبر13في مؤرخ 04-05النظام رقم أیضا نجد

.الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة و الدفع المستعجل A RTS

المتعلق بمقاصة الصكوك و 2005دیسمبر15مؤرخ في 06-05النظام رقم و 

لبنوك للمقاصة ما بین اأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العریض الأخرى و بتحدید نظام

.الأوتوماتیكیةالالكترونیة للصكوك و السندات و التحویلات و الاقتطاعات

یحدد شروط و 2009أفریل 07مؤرخ في 110-09وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

و من خلاله تم الربط بین موارد مادیة 1كیفیات مسك المحاسبة بواسطة انظمة الاعلام الالي

من خلاله الحصول على معلومات في شكل تعاقدي أو تنظیمي، و وبرامج إعلام ألي یمكن 

.معالجتها، و بلورة المعطیات أو النتائج في أشكال مغایرة

، یحدد القواعد العامة 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15أخیرا صدور قانون  و

مات التي تلزم مؤدي خد42، و جاء بالمادة 2المتعلقة بالتصدیق و التوقیع الالكترونیین

التصدیق الالكتروني الحفاظ على سریة البیانات والعلومات المتعلقة بشهادات التصدیق 

یحدد شروط و كیفیات مسك المحاسبة بواسطة انظمة 2009أفریل 07مؤرخ في 110-09قم مرسوم التنفیذي ر -1

4، ص2009أفریل 08، صادرة في 21الاعلام الالي، ج ر عدد 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتصدیق و التوقیع الالكترونیین، 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15قانون -2

6، ص 2015فیفري 10في صادر 06ج ر عدد 
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الالكتروني الممنوحة و لا یمكن له أیضا جمع البیانات الشخصیة للمعني إلا بعد موافقته 

.الصریحة، و لا یمكن له أن یستعملها لأغراض أخرى

بنظام عالمي إلكتروني هو الوسیطة،المؤسساتإحدىأوكما تتعامل البنوك 

نقلهایمكنمستقلة،ذاتیةالالكترونیةالقیمةلوحداتیصبحالتقنیةهذهبمقتضىSwiftنظام

هذهنقلبمجردمشتري القبلمنالوفاءإلىیؤدينحوعلى أخرىإلىالكترونیةمحفظةمن

إلىالالكترونیةالنقودهذهبتحویلیقومأنهذه الرموز لمتلقيیمكن والالكترونیة،الرموز

.لهاالمصدرالمصرفخلالمنحقیقیةنقود

منالعدیدتثیر الآنحتىفإنهایا،معالرواجاحققتقدالائتمانبطاقاتانتكإذاف

أندونفیها،العلاقة أطرافمسؤولیات ووالجزائیةالمدنیةالحمایةحقليفيالقانونیةالمسائل

المالنحوالاتجاه و للمالالجدیدالمفهومتحدیاتمعاسبیتنمصرفیاإصلاحابهاكیوا

.الورقيالمالعنبدیلكالالكتروني

البنوكأهمیةتظهرهنا وفشیئا،شیئاتتغیر وتختلفالنظریات والقواعد وفالمعاییر

مالال مفاهیممعمتلائمةتشریعاتتبنيإلىالتشریعیةالمؤسسةتوجیهفياثرذاتمؤسساتك

.القانونیةمشكلاتهمعالتعاملأحكام وقواعد ووسائله و لكترونيالا

الالكترونیة،المعاملاتلتسویةإلكترونيدفعنظاموجودأنعلىالمختصونیجمع و      

سواءتشریعیةبیئةتوافریشترطماكوتسهیلها،الدفععملیةلإتماممعدمصرفیانظامایستلزم

 الدفعأحكامتنظمالصرفقانونأوالتجارةقانونأولكترونیةالاالمبادلاتقانونفي

الإمكانیاتتوافرأولایتطلبالنظام،هذاازدهار واستقرارأنعلىفضلاالالكتروني،

نظاماعتمادكفنیةآمانبیئةتوفیرثانیایشترط ونجاحه،لإتمامالبنوكلدىالتقنیة و الفنیة

.التشفیر
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ائتمانبطاقةاستخدامالخبراءیقترحالمصرفیة،للمنظومةقانونيإصلاحمعبالموازاةو 

غیرالاستیلاء و فقدانهامخاطرمنیقللممامعقول،الائتمانيحدهایكونبالإنترنتخاصة

.أخیراتطبیقه فيوالمحلیةالدولیةالبنوكبعضبدأتالذيالأمرهو و  علیهاالمشروع

ذلك و،1المخاطرهذهلتجاوزسویاالعملإلىالبنوك واتكالشر بعضلجأتماك

نظامخدمةللمشتري عن بعدیمنحالذي والالكترونیة،للتجارةةمنالآةلیمة الآنظالانلتطویر

.الإلكترونیةالشراءعملیاتلتمریرآمندفع

حرك وسائل الدفع الإلكترونیة بوابة الدخول إلى النظام المصرفي، كما أنها مكما تعد 

إدراجها ضمن حسابات تعمل هذه الوسائل على سحب النقود من التداول وللنمو وقوي

أداء  ویعزز كفاءةتحدید المسؤولیة ویؤدي ذلك إلى المزید من الشفافیة و ومصرفیة،

تضخم الحد منو حضور الجهاز البنكي في الدورة الاقتصادیة من ناحیة والاقتصاد

جمیع هذه المعطیات .باستعمالهادرء المخاطر المتصلة وة اخرى من جهالأوراق البنكیة 

الابتعاد التدریجي عن التعاملات  و  أنظمة الدفع الإلكترونیةحمایةالإیجابیة توكد لنا أهمیة 

.النقدیة

 وونجكهونج فيالمصرفیةالمؤسساتبركأمنهي والبنكیة،شنغاي وونجكهونجمؤسسةبینوقعالذي الاتفاقك-1

,الآليللحاسب"ومباكك"ةكشر بین
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ظهور عقود البیع الإلكترونیة ولید الصدفة، بل ظهرت نتیجة التحولات الكبرى لم یكن 

الحاصلة في مجال تكنولوجیا الإتصالات التي كان لها تأثیرها على مختلف المیادین دون 

ن یفصل إستثناء و خاصة في مجال التصرفات القانونیة، التي أصبحت تتم بین متعاقدی

بینهما حدود في تعاقدهما و هذا ما أدى إلى طرح تحدیات هامة تتفق مع مستجدات 

.التطورات الحاصلة 

فیهاتتسعلأنها الأخرى، العقود أصنافمنغیرها عن تتمیز العقود هذهتتمیز 

 قوي طرف بینتبرمنها أ حیثطرفیها،بینو الخبراتيالاقتصاديعدم التوازنخاصیة

یسمحمماالمشتري، و هو جدا،ضعیفآخر و طرف هو البائع، و الذي و فنیا، ااقتصادی

ماالثاني، و هو الطرف على قاسیةتعسّفیةشروطایفرض أن أي البائعالأول، للطرف

.الشّروطتلكمنالضعیف للطرف توفیر ضماناتضرورة دعى إلى

یتوقففالأمرتفاوض،هناكیكن لم إذا إذعان عقد الإلكترونيعقد البیعكما یعتبر

و یسمح التفاوض،یجیز العقد كان فإن العقد،شروطحولالتفاوضمدى إمكانیة على

سمة إنعدمت إذا أماإذعان، عقد یعتبر لا فإنهو تعدیله، العقد بنودبمراجعةللمشتري 

إذعان،  عقدفهو  المراجعةتقبل لا جامدةبطریقة العقد بنودو جاءتالمساومة، أو التفاوض

و بهذا الصدد تمت مناقشة ضمانات المشتري في مرحلة المفاوضات، ذلك عن طریق حظر

إیجابي على بشكلالتأثیر إلى یؤديمماالإلكتروني الكاذب و المظلل،الإعلان التجاري

.رضاهصدور

، و قد دعوة للتفاوضالمشتري إلى الموجهالإلكترونيالتجاري الإعلان یعتبر فقد

في حالةأماللمبیع،و الأساسیةالجوهریةالمواصفات الإعلان تضمن إذا ون إیجابا،یك

ذلك یتمثل فإن للتعاقد، أو للتفاوض دعوة المشتري إلى الموجهالإلكتروني الإعلان إعتبار

 أي للتعاقد،الأساسیةتلك المواصفات و الشروط على الإلكتروني الإعلان إحتواء عدم في
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یعتبر لا الإلكتروني فإن الإعلان التعاقد عن الجوهریةالمعلوماتضوحو  في الشكعند

.للتفاوض دعوة و إنماإیجابًا

تشار التقنیات الحدیثة و انالإنترنتفالتطور المذهل لشبكة المعلومات الدولیة 

للاتصال، و تزاید تطبیقاتها في مجال الاعلام و الاتصال، ساهم في ظهور نوع جدید من 

الإعلام، وهو الإعلام الإلكتروني المقروء و المرئي و المسموع، الذي یعتبر ظاهرة اعلامیة 

ت ممكن جدیدة یتمیز بسرعة الانتشار و الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور و بأقصر وق

.و أقل تكلفة، و بات یشكل نافذة مهمة جداً لنشر المعلومات و الحصول علیها

السابق لتعاقد المشتري، في تحدیدإلتزام البائع بالإعلام أو التبصیركما یتمثل

للسلعةالأساسیةالسماتو بیانالتعاقد،محلالخدمةالمنتج أووصفالمزود،و شخصیة

جوهرالمعروضة،و الخدماتالسلعبخصائص و صفات لإعلامفي ا فالحقالخدمة، أو

 لدى الرئیسيالباعثتكون قد أو الخدمةالسلعةخصائص لأن بالإعلامالإلتزام فكرة

.و التقلیدضحیة الغشیقع إطارها و في التعاقد، على المشتري

برامه العقدأثناء مرحلة إللمشتري الإلكتروني المستحدثةالضماناتبعضكما أن هناك

الإلكتروني، و الإلتزام بالتسلیم  العقد لإبراماللاحقو المتمثلة في إلتزام البائع بالإعلام

.المطابق 

یقتصر الإلتزام بالإعلام اللاحق في عقد البیع الالكتروني بإعلام المشتري بالمعلومات 

كما یشترط ،تنتج عنهاالجوهریة للمبیع أثناء التعاقد، و تحذیره من الأخطار التي یمكن أن 

أن یصدر الاعلام التعاقدي كتابیا و أن یكون مفهوما و واضحا و وافیا  و أن لصیقا 

.بالسلعة أو الخدمة
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عقد البیع الالكترونيمحل كان فإذا بطریقتین،یتم الذي بالالتزام بالتسلیمیتعلقفیما

خدمةبتقدیمالامرتعلق إن أماالعقود،باقيمثلالمناولة الیدویةفیهیلزمبضاعة أو سلعة

  .العقد خلالها تم ابرامعبر الوسیلة الالكترونیة التي من آداؤها یتم إذ یختلفالامر فإن

كما تعد من ضمانات تنفیذ عقد البیع الالكتروني، إلتزام البائع بالضمان في البیوع 

ضمان كان سواءخیرالا هذا على یقعالتزام البائع بالضمان الذيفیهابماالالكترونیة 

 إذ و السلامة،الامانأو ضمانالمبیعصلاحیةضمان أو تعرضضمان أو الخفیةللعیوب

.و صحتهجسدهماله، في المشتري حمایة هو الضمانمن اقرار الغرض

المشتري للعدول في العقود الالكترونیة التي ابرمها و ضمان ذلك أمام إقرار حق

المبیع و ذلك عن طریق تأمین نظام الوفاء الإلكتروني، كل ذلك مصلحته عند الوفاء بثمن 

.هي ضمانات المشتري أثناء مرحلة تنفیذ الالتزامات المترتبة عن عقد البیع الالكتروني

لضمانات المشتري في عقد البیع الالكتروني على المستوى تعرضناخلالو من

الامان بالدرجةلوضعه ضماناتالمشرعسعيلناالاوروبي و بعض الدول العربیة تبین

أنهكماناحیةمنقبل هذامنیعرفها لا بیئة في یتعاملبإعتبارهللمشتري المتعاقدالاول

 و ذلك إلتزامات علیه  في فرض السبب و هو بالبائع،مقارنةالكافیین و العلم تنقصه الدرایة

بالارادة و ذلك العقد عن الرجوع هل أجازكمابالعقد،المتعلقةالبیاناتبكلبتزوید المشتري

 القواعد قررتهلمابالاضافةالعامة، القاعدة عن خروجاالحالة هذه المنفردة، و یعتبر في

مسؤولیةیثیرمابالعقدإخلالاالتزاماتهالبائع عند عدم تنفیذیعاقب هذا كل و في العامة،

.إلتزاماتهتنفیذ عن المتخلفالمتعاقد
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لمشتري في ظل المعاملات الالكترونیة عرضة للتلاعب بمصالحه و فقد أصبح ا

محاولة غشه و خداعه ، فقد یلجأ البائع إلى التلاعب بسلامة و أمن المشتري بإبهامه بمزایا 

غیر حقیقیة في انتاجه و لذلك وجب حمایته و البحث عن الوسائل اللازمة لذلك، فالخطر 

كترونیة أكبر من الخطر في التجارة التقلیدیة لأن نطاق الذي یتعرض له في إطار التجارة الإل

، لتمكین المشتري من الإعلام التجارة الإلكترونیة أوسع و أشمل، و لهذا یجب مراعاة جانب

.معرفة نوعیة المنتج و مزایاه الحقیقیة و حتى مساوئه أو بعض عیوبه

سبة إلى المشتري الجانب النفسي و الثقافي لدى المشتري فبالن ةكذلك یجب مراعا

العربي و بما أنه یشغل مساحة ضئیلة في التعاملات الالكترونیة، یجب الإهتمام بتنمیتها 

عن طریق الإهتمام بالتجارة الإلكترونیة العربیة و تنمیة الوعي المعلوماتي لدى الزبون 

نصائح و العربي، كما أنه من المهم تقدیم المواقع التي یمكن التسوق من خلالها و تقدیم ال

.تبصیره حتى لا یتضایق من تعامله على الشبكة 

إلكترونیةتجارةلإقامةمحاولاتفهناكالجزائر في الالكترونیةالتجارةلواقع فبالنسبة

محدودا و ذلك لأسباب إجتماعیة، حیث أن المجتمع نجاحالاقت ولكنها،الجزائر في

الجزائري لا یلجأ للأنترنت لعقد الصفقات التجاریة و شراء السلع فلا زالت اكثرها عقود 

.تقلیدیةبیع

التجارةفي الاقتصادیینالمتعاملینبحمایةالخاصالتشریعضف إلى ذلك انعدام

، فالمشكلة أنه لا یوجد مختصون في الجرائم الالكترونیةالجریمة، كقانون  یجرمالالكترونیة

لا یستعملون أسماءهم الحقیقیة الالكترونیة لأنها تحتاج لتقنیات عالیة لتتبع المجرمین الذین

و لا حواسبهم الشخصیة حیث یلجأ المجرمون إلى نوادي الأنترنت لتنفیذ جرائمهم لعدم ترك 

.الأثر

و  كارد فیزامثلالعالمیةالإئتمانبطاقاتانتشارعدم في هنا یتمثلالتقنيفالمشكل
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منالالكترونیة في الجزائر و یجعلالتجاریةلتعاملاتا یعیقمماكارد و أورو كارد ماستر

.الوطن خارجمنخدمةأو السلعةاقتناءالمستحیل

یبة لا تكون على هناك غیاب للتشریع الجزائري حول الضریبة الالكترونیة، فالضر كما 

.الجزائرالشركة في حد ذاتها و لكن هناك رسوم على الزبائن و هي غیر مطبقة في

في ونتكلا و أمام غیاب الیات ضمان الثقة بین البائع و الزبون الالكتروني، فالثقة

.الضامنبمثابةالموقعایضا فیكونالموقعفقط بل  فيالشخص

یثیرهما و الاقتصاديالتفتح و العولمةزمنمسایرة و التكنولوجيالتطورلمواكبةو 

 عالمشر  على سلامة المشتري الالكتروني، و بأمنالمحدقةللأخطارتفادیا و مشاكل،من

:الجزائري

بتحدیدیتعلقالضرورةحسبخاصقانون أو المدنيالقانون في باب إدراج  -

المعروضة للبیع عن بعد، الخدماتمجال السلع و على البائعین فيالقانونیةالالتزامات

قمع و المستهلكبحمایةالمتعلق03-09قانونبهجاءمما دقة و توضیحأكثرتكون

.سبقتهالتيالقوانین في الموجودةالثغراتكل دیس لم الذي الغش،

 و الغش جرائم ماهیةتحددالاستهلاكقانون في خاصةأحكامزیادةضرورة-

ازدیادأمامخصوصابالتفصیل،علیهاالمطبقةتبین العقوباتو الخدماتالسلع في التدلیس

.المشتريبأمنالماسةالجرائممنالنوع هذا

 و دقة بكلالمشتريأمنتهددو التيالخطرةللمنتجاتلكترونيحظر التسویق الا-

یعتبرمقلّد أو مغشوشفمنتوجالمنتجات،تلكالتي تحدثهاالأضرار  عن المسؤولیةتشدید

أقصىتستوجبجریمةیشكلالمبیعات حیز في و وضعهذاته،حد في خطیرمنتوج

.عقوبة
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الوطنيحمایة الاقتصادمشتري عن بعد ولحمایة الفعالیةأكثرمیكانیزماتوضع-

تلك كون الدولیة، و الوطنیةللمواصفاتالمطابقةغیر و المستوردة المقلّدةالمنتجاتمن

 لا لأنهاالثانیة،بالدرجةالوطنيبالاقتصادتمس و بالدرجة الأولىبالافرادتضرالمنتجات

.الجمركة و المطابقةرقابةلإجراءاتتخضع

 على إجباريجعله و و الخدماتالمنتجات على بالتأمینخاصنظام عوضضرورة-

تعویضتكفلخاصةصنادیقخلقمعإجباري هو الذي على السیاراتالتأمین غرار 

 في المتدخلین طرف منتأمینبإلزامیة إكتتابالعملیة الشرائیة الالكترونیةحوادثضحایا

 الذي القضاءاللجوء إلىبدونمباشرة همعلیالرجوعالغیریستطیعحتىالصنادیق هذه

.الشأن هذا في إجراءاتهتطول

لضمان مصلحة المشتري الالكتروني بصفة خاصة و حمایة موحدقانونسن-

بمصالحهالضارةالممارساتجمیعیشملالجزائر بصفة عامة في المستهلك الالكتروني

مسؤولیةتحدید و مقلدة أو مغشوشةسلعبیع أو نزیهةغیر أو تعسفیةكانت ممارساتسواء

 و التعویض على الحصولإجراءات  و تسهیل طرق و الضرر،درجةحسبالمتدخل

حسبالتبعیة و التكمیلیةعلى العقوباتالنصمعالمخالفین على الجزائیةالعقوباتتطبیق

.البیوع الالكترونیةمجال في البائع طرف منالمرتكبالجرمطبیعة

الملموس لعقود البیع المبرمة و غیرالإفتراضيالطابع أن یستنتج  هذا كلمن 

بعضتعدیلیستلزمالالكترونیة،إجراء المعاملات في تستخدمبوسائل الاتصال الحدیثة التي

 ذلك في بماالتطور،و مواكبة هذالمواجهة جدیدقانونو إستحداثالقائمةالتشریعات

 ذلك  لدى تنظیمهعلیهیجب لذلك العقود،منالنوع هذا بعدینظم لم الذي الجزائريالمشرع

المعاملاتنظمتالتيالعربیةالقوانین في رأیناه الذي و الغموضالنقصیتفادى أن

.الالكترونیة
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ي التكنولوجیا و بالأخص الحاسب الآلي و كما تجدر الاشارة إلى أن التقدم الهائل ف

تغیر في النظم الإداریة و الإنتاجیة و انعكس كل ذلك العلوم المرتبطة به، مما ترتب عنه 

على التسویق الإلكتروني أو التجارة الإلكترونیة ، فلم تعد كل الأنشطة التسویقیة تتم في 

كما أصبح من .مبادلات شخصیة بل أصبحت تشرك آلات البیع في كثیر من الأنشطة 

و أن یختار ما یناسبه logue)(Cataالممكن قیام المشتري بتصفح قائمة عرض إلكتروني

.من السلع دون عناء التنقل من بائع لاخر

و حسب التقدم التكنولوجي السریع ، سوف تتلاشى التجارة التقلیدیة فیحل التسوق 

.الإلكتروني محل المحلات مما یقلل الحاجة إلى المخازن و رجال البیع و تكلفتهما

لتكنولوجي و تفاوته من دولة لأخرى سوف یقسم فضلا عن كل ما سبق ، فإن التقدم ا

دول العالم إلى مجموعة مصدرة للتكنولوجیا و أخرى مستوردة لها و سینعكس ذلك على 

التجارة الإلكترونیة الجزائریة،حیث تصبح الدول المتقدمة تسوق انتاجها من صناعة و سلع 

م الثالث هو تلقى التكنولوجیا استهلاكیة و خدمات و نظم معلوماتیة و یكون دور بلدان العال

و السلع و الخدمات من هذه الدول المتقدمة و هذا یجعلنا نخلص إلى أن المفهوم العام 

للإقتصاد هو واحد ، حیث هناك عرض و طلب سواء في اقتصاد أساسه التجارة التقلیدیة أم 

آلیات اجراء التجارة الإلكترونیة حیث الخلاف الجوهري بین النظامین هو نوعیة السلع و

.التعامل فقط
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I-الكتب:

.الأولى،،الطبعةالإلكترونیةللتعاملاتالقانونیةالجوانب،الدسوقيإبراهیماللیلأبو.1

والنشر ، الكویت ، والتعریبالتألیفولجنةالعلميالنشرمجلس

2003

للنشرالثقافةدارالأولى، الإلكترونیة، الطبعةالتجارةعقود،إبراهیممحمد أبو الهیجاء .2

2005،الأردنوالتوزیع، 

، الالتزام بالتبصیر قبل التعاقد، دار النهضة العربیة، القاهرة، د س نأحمد خالد جمال.3

القانونیة، الكتبدارالأولى،الطبعةالإنترنت،عبرالتعاقد،الحسن مجاهدأبوسامةأ.4

.2005مصر، 

تعاقد الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، حمایة المستهلك في الأسامة أحمد بدر.5

2005مصر،

النهضة العربیة،دراسة فقهیة مقارنة، دار:، أنواع العقودالمهدي نزیه محمد الصادق.6

1982القاهرة ، 

،أحكام عقود التجارة الالكترونیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و إساعیلنضالبرهم .7

2005التوزیع ، الأردن، 

الأولى،الطبعةالأنترنت،شبكةعبرالمبرمللعقدالقانونيالإطار،دودینمحمودبشار.8

2006د م ن ، ،التوزیعللنشـر والثقافةدار
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،-مقارنةدراسة-الانترنتعبرالإلكترونيالتعاقدإثبات،الدمیاطيسلیمانمحمدتامر.9

2009د م ن ،،للطباعةبهجات،الأولىالطبعة

ن .د.داریة لحمایة المتجر و المستهلك، ، حدود مشروعیة الإعلانات التجحسین فتحي.10

1991د ب ن ،،

الطبعة ، دراسة مقارنة–ت الإلكترونیة ، حمایة المستهلك في المعاملاخالد ممدوح إبراهیم.11

2007الأولى، الدار الجامعیة، مصر، 

للتنمیةالعربیةالأولى، المنظمةالطبعةلكترونیة،الإالتجارةفيالعقدإبرام،سمیر برهان.12

2007الإداریة، مصر،

1990القاهرة،العربیة،النهضةداربالتبصیر،الالتزام،منتصرسهیر.13

الإسكندریة،التوزیع، و للنشرالمعارفدارالالكترونیة،والتجارةالتسویق،طهطارق.14

2005

للمستهلك، الطبعة الأولى، الدار العلمیة القانونیةیة، الحماأحمد القیسيقاسمعامر.15

2002الدولیة و دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 

دار،"عقد البیع"الرابعالمجلدالمدني،القانونشرحفيالوسیط،السنهوريالرزاقعبد.16

بیروت، د س نالتراث،إحیاء

ي لحمایة التجارة الالكترونیة، دار الفكر ،النظام القانونحجازيبیوميالفتاحعبد.17

2002الجامعي، الاسكندریة، 
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دراسة-الإنترنتعبرالمبرمالبیععقد: الالكترونیةالتجارةعقودزریقات،خالدعمر.18

د م ن  والتوزیع،للنشرالحامد، الطبعة الأولى، دار-تحلیلیة

2007

المبیع و تطبیقاته في ضوء تقدم وسائل ، أحكام البیع الكافي بمبروك ممدوح محمد.19

التكنولوجیا المعاصرة وفقا للقانون المدني المصري و الفرنسي و 

أحكام القضاء ، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، د ب ن ، 

2000

الطبعة الأولى، دار التعاقد الإلكتروني عبر الأنترنت،الرومي،أمینمحمد.20

سكندریة، د س نالمطبوعات الجامعیة، الإ

العربیة،النهضةدارالعقدي،المضمونإزاءمستهلكللالمدنیةحمایةال،الرفاعيمحمد.21

1994القاهرة،

2006، المسؤولیة الالكترونیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، محمد حسین منصور.22

ایة المستهلك، ، أحكام البیع التقلیدیة والالكترونیة و الدولیة وحممحمد حسین منصور.23

2006الطبعة الأولى، دار الفكر، مصر، 

1999الاسكندریة،،الجامعیةالدارالبیع،عقد،قاسمحسنمحمد.24

الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة ،المطالقةفوازمحمد.25

2006للنشر و التوزیع، الأردن، عمان، 

في ضوء -دراسة مقارنة-، عقد البیع عبر شبكة الإنترنت عطارمحمد محسن رفاعي ال.26

، الطبعة الأولى ، 2004لسنة 15قانون التوقیع الإلكتروني رقم 

2007دار الجامعة الجدیدة ، مصر،
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2004الإسكندریة، الجدیدة،الجامعةدارالثانیة،الطبعةالبیع،عقدعوض،إبراهیمنبیل.27

2000ن ،  بالحقوقیة، د الحلبيمكتبةالأعمال،قانون،مغبغبنعیم.28

الأولى،الطبعةالجنائي،ونقانالنطاقفيالمشروعةغیرالإعلانات،هدى حامد قشوش.29

1998العربیة ، مصر، النهضةدار

القانونفيالإنترنتطریقعنالإلكترونيالبیعمشكلات،خیريمحمدممدوحهاشم .30

2000العربیة، مصر،  النهضةدار.،لىالأو الطبعة،المدني

II-الرسائل و المذكرات الجامعية:

:الرسائل الجامعية -أ

دراسة مقارنة بین الشریعة و :، الحمایة العقدیة للمستهلكعمر عبد الباقي خلیفة.1

2004كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القانون ، رسالة دكتوراه، 

كلیة الحقوق، الاعلام عن المنتجات ، رسالة دكتوراه، ، الالتزام بمنى أبو بكر حسان.2

2010جامعة المنصورة،

:المذكرات الجامعية -ب 

، مذكرة "دراسة مقارنة"في العقود الالكترونیة ، الالتزام بالاعلامالعبادي زاهر طارق.1

دون ،جامعة جدارا،الأردنكلیة الحقوق، لنیل شهادة الماجستیر ، 

تاریخ المناقشة
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، الإلتزام بالتبصیر في العقود الإلكترونیة، مذكرة لنیل مد مفلح الذیاباتنواف مح.2

 الأردنكلیة الحقوق ،جامعة الشرق الأوسط،شهادة الماجستیر، 

2013

، الحمایة القانونیة للمستھلك عبر الأنترنت، مذكرة لنیل شھادة نصیرة)عنان(خلوي .3

یة الحقوق و الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المدنیة، كل

2013العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، ، تیزي وزو ، 

، الحمایة الجزائیة للمستهلك من الاعلان التجاري الكاذب و المظلل ، دناقیر ایمان.4

مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر الاكادیمي ، فرع الحقوق ، 

ورقلة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ،

2012-2013

- IIIالمقالات:

فعالیة الاعلان في ظل تكنولوجیا المعلومات و الاتصال لدى "خویلد عفاف،.1

/07، عدد باحثمجلة ال،"المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة

356–353ص ص  ، كلیة الحقوق، جامعة الوادي،2010

التعاقدو إثباتترنتالإنطریقعنالإرادةعنالتعبیر"،علوانمحمد رامي.2

–244 ص ، ص04/2002عدد ، مجلة الحقوق، "الإلكتروني

249

حمایة المستهلك مدنیا من الاعلان التجاري الكاذب أو "، زاهیة حوریة سي یوسف.3

القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، ، المجلة الجزائریة  للعلوم"المظلل
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 ص ، ، صكلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 04/2010عدد 

188-189.

، مجلة القضایا"الإلكتروني و حجیته في الإثباتعقد البیع"، سماح هادي محمد.4

:على الموقع،220-203السیاسیة، ص ص  

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45443

  عدد،السیاسیةوالعلومالحقوقمجلة،"المضلل والكاذبالاشهار"،بلیمانیمینة.5

،قسنطینةمنتوريجامعةكلیة الحقوق ، ، ب  مجلد،23/2009

308-307  ص ص

-V النصوص القانونية:

:النصوص التشريعية-أ

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قم ر قانون .1

قانون رقم موجب معدل و متمم ب2004جوان 27در في ، صا41التجاریة، ج ر عدد 

.2010أوت  18، صادر في 46ر عدد  ، ج2010أوت  15مؤرخ في 10-06

59-75مر رقم  ، یعدل و یتمم الأ06/02/2005مؤرخ في02-05قانون رقم .2

صادر 11القانون التجاري الجزائري، ج ر عدد یتضمن1975سبتمبر 26مؤرخ في 

2005فیفري09في 

، 58-75ل و یتمم الامر رقم یعد،2005جوان 20، مؤرخ في 10-05رقم قانون .3

صادر ، 44القانون المدني الجزائري، ج ر عددیتضمن، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 

.2005جوان  26في 
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الغش، قمعوالمستهلكبحمایةتعلقم2009فیفري 27مؤرخ في 03-09رقمقانون.4

08/03/2009صادر في 15ج ر عدد 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتصدیق و 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15قانون .5

2015فیفري 10صادر في 06التوقیع الالكترونیین، ج ر عدد 

:النصوص التنظیمیة -ب

برقابة الجودة و قمع یتعلق1990ینایر 30مؤرخ في 90/39مرسوم تنفیذي رقم .1

تنفیذي المرسوم المعدل و متمم  بموجب 1990ینایر 31، صادر في 05ر عدد الغش، ج 

21/10/2001، صادر في  61، ج ر عدد 16/10/2001المؤرخ في 315-01رقم 

العناصر بتحدیدیتلعق2006سبتمبر10فيمؤرخ306-06رقم تنفیذيمرسوم.2

تعتبرالتيالبنودووالمستهلكینالاقتصادیینالأعوانبینماالمبرمةللعقودفيالأساسیة

2006سبتمبر 11 في صادر56ج ر عدد تعسفیة، 

یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة 2009فبرایر 07مؤرخ في 65-09مرسوم تنفیذي رقم .3

بالاعلام حول الاسعار المطبقة في بعض قطاعات أو بعض السلع و الخدمات المعینة، ج 

.2009فبرایر 11، صادر في 10ر عدد 

یحدد شروط و كیفیات مسك 2009أفریل 07مؤرخ في 110-09مرسوم تنفیذي رقم .3

2009أفریل 08، صادر في 21، ج ر عدد الآلي الإعلام أنظمةالمحاسبة بواسطة 

و الكیفیات یحدد الشروط2013نوفمبر 09مؤرخ في 378-13تنفیذي رقم مرسوم .4

2013نوفمبر 18في  صادر58المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر عدد 
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:الوثائق الدولية-ج

،الصادر في جلسة رقم 1996قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة لسنة -

:الموقع، متوفرعلى1996دیسمبر 16بتاریخ للجمعیة العامة للأمم المتحدة85

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/1996

Model.html

:النصوص التشريعية للدول الأجنبية-د

الإلكترونیةالتجارةوالمبادلاتمتعلق ب،2000 أوت 09مؤرخ في 83-2000رقم  قانون.1

.2000أوت11فيصادر24 عددیة الرائد الرسمي للجمهوریة التونس،التونسي

المعاملات متعلق ب، 2001دیسمبر 11، مؤرخ  في 85-2001رقم  قانون.2

.2001دیسمبر 31 في صادر، 4524، ج ر عددالإلكترونیة الأردني

 ت ولابالمعاممتعلق2002فیفري 12مؤرخ في 2002لسنة 02الإماراتي رقم قانونال .3

:على الموقع ،ترونیةالإلكالتجارة 

www.theuaelaw:com/vb/showthread.php?t=1137

في ظیم التوقیع الالكتروني ، متعلق بتن2004أفریل 21مؤرخ  15-2004 رقم قانون.4

23، صادر في  17 عدد ج ر، إنشاء هیئه تنمیة صناعه تكنولوجیا المعلومات ومصر 

2004أفریل 

2005فیفري4لمستهلك ، مؤرخ في متعلق بحمایة ا 659-2005رقم   قانون.5
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متعلق بالتبادل الالكتروني ،2007نوفمبر 30مؤرخ في   53-05 رقم قانون.6

2007دیسمبر  06في  ، صادر 5584عدد  المغربي، ج رللمعطیات القانونیة

.2005لسنة 21قانون حمایة المستهلك الفلسطیني رقم .7

2003لسنةالفلسطینيلكترونيالإوالتجارةالمبادلاتمشروع.8

VI-مواقع الأنترنت:

www.qafilah.comكیف یعمل و كیف یعمل؟ :الإعلان الإلكتروني.1

www.tomohna.net:لالكتروني حمایة المستھلك ا-2

www.wikipedia.org:التسوق عبر الأنترنت  -3

4.Frédéric LEPLAT, la reforme des cartes bancaires par la loi du 15

novembre 2001: www.revuegeneraledudroit.eu

5. www.wikipedia.org

forqan.net-www.al:ضوابط الإعلانات التجاریة.6

تحذیر المستهلكین بخطر شراء الادویة عبر الانترنت ، مقال صادر عن الهیئة العامة .7

Saudiللغذاء و الدواء  لكندا  Food and Drug Authority:

www.sfda.gov.sa
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:ملخص

یعد من حیث الاصل  تعاقدا بین حاضرین من حیث ائل الالكترونیة وسالبالبیع المبرم إن

مكانیكون بین غائبین زمانا و فهذا النوع من التعاملات قدغائبین من حیث المكان ،و  الزمان

مختلف الوضع یوصف قانونیا أنها عقود بین غائبین أو عقود بیع مبرمة عن بعد و ذلك عبر هذاو 

.الاتصال الحدیثةوسائل

لكي یكون عقد البیع المبرم بمختلف الوسائل الالكترونیة صحیحا لا بد من إقرار ضمانات و 

هذه الضمانات هناك ما یكون منها مقرر في مرحلة ما قبل إبرام عقد البیع قانونیة للمشتري و 

هذا من أجل ضمان حقوق ، و ند تنفیذه عهناك تلك التي توضع في مرحلة إبرام العقد و الالكتروني و 

أیضا من أجل تشجیع إستعمال الوسائل الالكترونیة من سلامة المشتري الالكتروني و صحة و و 

.طرف الأفراد في حیاتهم الیومیة

:Résumer

Une vente établie au moyens électroniques est à l’origine un contrat

établi entre deux contractants présent physiquement au même moment

(temps), mais considérer comme absent de l’endroit. En effet, de telles

conventions impliquent le défaut de présence physique et simultanée de

l’offrant (vendeur) et le l’acceptant (acheteur), cette situation est qualifiée

juridiquement de « contrats entre absents » ou encore «contrats à distance »

Pour que le contrat de vente électronique établi par les différents

moyen électroniques soit valable, il doit valider des garanties juridiques

pour l’acheteur et cela avant le consentement des parties, et des garanties

au moment de sa conclusion et même après la conclusion de ce dernier,

tout cela est afin de garantir les droits de l’acheteur électronique et aussi

dans le but d’encourager l’usage des moyens électroniques dans la société

et de mieux les protéger.


